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الفصل الأول …………                        ………… في الحذف

[image: image2.wmf]
الحــذفُ:  
     لا ريبَ فـي أنَّ كتبَ اللغةِ والنحوِ قد تناولتِ الحذفَ بالتعريف في اللغة والاصطلاحِ ، وهو تناولٌ مبنيٌّ علـى وفْقِ رؤيةِ اللغويِّ والنحويِّ للحذف ، وقولِه بـه ، والتزامِه. ولـم أُرِدْ من ذكْر هذا التعريفِ - بِمجاليه - هنا إلاَّ مقصدًا بعينِه ، إذْ له من الأهميةِ في موضوعِ البحثِ بعامَّةٍ ما يُلزِمُ ذكرَه.

أ- في اللغة :

     هو (( قطفُ الشيءِ من الطَّرَف....والرميُ))(1) ، وقد رُويَ عن عمر بن الخطاب (رض) أنه قال: (إيَّايَ أنْ يحذفَ أحدُكُمُ الأرنبَ) ، أرادَ النهيَ عن رمي الأرنبِ بالعصا للتشاؤم من التعرُّض إليه(2). والحذفُ هو: (( الإسقاطُ ، ومنه: حذفتُ الشَّعْرَ ؛ إذا أخذتُ منه))(3).
     يتضحُ لـنا من المفاهيم اللغوية - المذكـورة - للحذف أن ضابطَـه اللغويَّ الرئيسَ هو (الإسقاطُ) ، وأنْ أُسقِطَ شيئًا فهذا يُشعرُ ويوحِـي بأنه كانَ قبلاً ، وإلاَّ فـلا يُعقلُ أنْ أُسقِطَ شيئًا لم يكن ، أو ألاَّ أُسقِطَ شيئًا لعدمِ وجوده أصلاً ، وأقولَ: إنه مُسقَطٌ أو محذوفٌ.
     أما المحذوفُ فأصلُه في اللغة: ((الزِّقُّ))(4) ، وهو الجلد يُجَزُّ شعرُهُ ولا يُنتَفُ نتْفَ الأديم ، وهو السِّقاءُ (5).
ب- في الاصطلاح :

     والقصدُ هنا في الاصطلاح النحويِّ ، وهو: ترْكُ ذكْرِ شيءٍ من الكلام ، أو هو عبارةٌ عن إسقاطِ كلمةٍ(1) ، أو عدمِ الإتيانِ بجزءٍ أو أجزاء من الكلامِ(2).

     وتناولُه على أنه ترْكُ ذكرِ جزءٍ أو أجزاء من الكلامِ ، والاكتفاءُ بالمذكورِ نصًّا ، دونما حاجةٍ إلى زعْمِ ما لم يُذكر أو يُرَد في الكلام ، أولى وأجدرُ من أنْ ينظرَ إليه على أنه إسقاطٌ لجزءٍ أو أجزاء من الكلام ، يُشعِرُ بطرحها منه أو أنـَّها كانت قبلُ ثـم طُرِحت ، مـما يدفعُ إلى زعمها واختلاقها في النصِّ ، وشتان مـا بين هاتـين الرؤيتَين لمفهومِ ما عُرِفَ بـ(الحذف) ، ففي تناولِه واستعمالِه بِمعنى (ترْكِ الذكرِ) - أي الاكتفاءِ بـما هو قائمٌ في اللفظ - مزايا بلاغيةٌ فيها من الحُسن والروعةِِ ما يُؤتَى عليها فتُغيَّبُ وتُمحَى وتُمسَخُ إذا ما فُهِمَ ما عُرِفَ بـ(الحذف) على المعنى الآخر له ، وهو الإسقاطُ وزعْمُ المُسقَطِ وتقديرُه.

     وقد وصف عبدالقاهر الجرجاني ما عُرِفَ بـ(الحذف) ، أو ما أميلُ إلـى عدِّه (اكتفاءً) أو (اقتصارًا) - أي: الاكتفاء والاقتصار بـما ظهر وذُكر من الكلام واستجلاء معانيه وبلاغته وما بطن فيه في ضوءِ السياقِ وظروفِ المقال - وصفه بقولِـه: إنه (( بابٌ دقيـق المسلكِ ، لطيفُ المأخذِ ، عجيبُ الأمر ، شبيهٌُ بالسحر ، فإنك ترى به ترْكَ الذِّكْر أفصحَ من الذكر ، والصَّمْتَ عن الإفادةِ أزيدَ للإفادةِ وتجِدُكَ أنطقَ ما تكونُ إذا لم تنطقْ ، وأتمَّ ما تكونُ بيانًا إذا لمْ تُبِنْ ))(3).
     وعلى الرغمِ من عدم قبولي مصطلحَ (الحذف) ، وميلي - من بابِ استعمالِ المصطلحِ اللائقِ بالقرآنِ الكريم - إلى أنه اكتفاءٌ في الكلامِ ببعضٍ دون بعضٍ ، واقتصارٌ على جزءٍ أو أجزاء اكتفاءً بِها وبدلالتِها (4) ، فإنَّ ما وصفه به عبد القاهر لَهو جديرٌ بالاحترام والالتزام ، فإنَّ للاكتفاء شأنًا يبهرُ السامع ، وأن ادِّعاء ما لا تستدعيه ظروف الكلام وزعْمَه لَهو تغييرٌ للكلامِ نفسِه ، وعدولٌ به إلى غير جهته ، وللمتكلم فيه من الحرية والمرونةِ ما ليس له فـي غيره ، أي أَنَّ المتكلمَ يجدُ فيه من الشجاعةِ في الكلامِ ما لا يجـدهُ في غيره ، لذا عدَّه ابنُ جني - وهو ما يسميه حذفًا ، والأليق أنه اكتفاء - من (باب شجاعةِ العربية)(1) ، وبيَّنَ أنه جارٍ فـي ((الجملةِ ، والمفرد ، والحرف ، والحركة))(2) ، وقد عدَّه السيوطيُّ من سنن العرب في كلامها (3). فلغـةُ العرب لغةُ إيجاز(4). 
     وتجدُرُ الإشارةُ - هنا - إلى أنَّ (الإيجازَ) غيرُ ما عرف بـ(الحذف) - عند من يراه - فشرط الحذف - كما يقولُ من يراه - (( أنْ يكونَ في الحذف ثَمَّ مُقدَّرٌ ، نحو:[ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ] [يوسف/82] بخلاف الإيجاز ، فإنه عبارةٌ عن اللفظِ القليل الجامع للمعاني الجمَّةِ بنفسِه))(5).

     والراجحُ - عندي- أنَّ مصطلحَ (الحذفِ) كما عُرِف عند النحويين ، لا يتناسبُ مطلقًا مع القرآنِ الكريم ، فالقرآنُ كلامُ الله تعالى الذي [ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ] [فصلت/42] ، وسيغبرُ [ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ] [الزمر/23] ، فهذا المصطلحُ ((يُشعِرُ بالطَّرْح))(6).
     إنَّ القرآنَ الكريمَ أصلٌ بذاته ، لا فرعٌ ، والحذفُ -كما هو معروفٌ عند القائلين به - ((خلافُ الأصل… فإذا دار الأمرُ بين الحذفِ وعدمِه كان الحملُ على عدمِه أولى ، لأنَّ الأصلَ عدمُ التغيير))(7).
     مـما مرَّ يتضِحُ أنَّ النظـرَ إلـى القرآنِ الكريم على أنـه لا حذفَ فيه - بل اكتفاءٌ بنظمٍ مقصود - بِمعنى الحذفِ الذي يُوحِي بطرح شيءٍ منه أو إسقاطِ حركةٍ أو حرفٍ أو كلمةٍ أو جملةٍ أو كلامٍٍِ منه ، أمرٌ يقطعُ بأنَّ ما في القرآنِ من تراكيبَ وجملٍ هي الأصلُ ، ولا شيءَ غيرُها. أما النظرُ إليه على أن فيه حذفًا بالمعنى المارِّ فإنه أمرٌ يقطعُ بأنَّ ما في القرآن فرعٌ على أصلٍ يزعمُه من يقولُ بـ(الحذف) ، وهذا ما لا يتجشَّمُ حملَه من يُدرك جسَامةَ القول به.

     وقد أورد السيوطيُّ فيما أثبته تحتَ باب (في معرفة إعراب القرآن) شروطاً عديدةً يجب توافرُها في من يتصدَّى لإعرابِ القرآن الكريم ، يهمُّنا منها الشرطُ الثاني عشرَ ، وهو: (( أنْ يتجنَّبَ إطلاقَ لفظِ الزائدِ في كتابِ الله تعالى ، فإنَّ الزائدَ قد يُفهم منه أنه لا معنى له ، وكتابُ الله منـزَّهٌ عن ذلك ، ولذا فرَّ بعضُهم إلى التعبير بدَلَه بالتأكيد والصلة …))(1). 
     قال الشيخُ الزرقانيُّ: ((لكلِّ شيءٍ في القرآن سِرٌّ عجيبٌ لا يعلمُه إلاَّ الله تعالى ، ففي رسمِ الألف في (مائة) و[عدمها في] (فِئة) سِرٌ ، وفي زيادة (الياء) في (بأيـيد) و(بأيـيكم) سِرٌّ ، وفي (سموات) و(سموت) سِرٌّ فكلُّ ذلك لأسرارٍ إلهيةٍ.… وإنـَّما خَفِيَت على الناس لأنـَّها أسرارٌ باطنيةٌ لا تُدرَك إلا بالفتح الربانيِّ))(2).
     فما اصطُلِحَ عليه بـ(الحذف) لا يختلفُ عمَّا اصطُلِحَ عليه بـ(الزيادة) ، فإذا كان مصطلحُ (الزيادة) غيرَ مقبولٍ ، لأنـه يُشعِرُ بأنَّ ما كان زائـدًا فلا معنى له ، كما نبَّه عليه السيوطيُّ ، وبآيةِ ما أنَّ النحوييـن قـدِ اختاروا اسـمَ (اللغو) (( مصطلحًا للفظِ (الزائد) للتوكيد ، دونَ غيره [من الأسماء] ))(3)، ولا ريبَ في أنـَّها تسميةٌ لا تليقُ بـما في القرآنِ الكريم ، لأنَّ (اللغوَ) هو (( السَّقْطُ وما لا يُعتدُّ به من كلامٍ ، وغيرِه. ولا يُحصَلُ منه على فائدةٍ ، ولا نفع ))(4) ، فإنَّ مصطلحَ (الحذف) غيرُ مقبولٍ أيضًا لأنه يُشعِرُ بأنَّ ما كان (محذوفًا) قد كان أصلاً ثم طُرِحَ أو أُزيل من النصِّ. ولا معدَى لنا بعد ذلك من التعبير بـ(الاكتفاء) أو (الاقتصار) بدلاً عن (الحذف) ، كما أن التعبير بالتأكيد والصلة كان أولى من التعبير بـ(الزيادة) ، كما ذكر السيوطيُّ.

     لذا فالراجحُ أنه لا يُمكن - تحت أيِّ عنوان كان - أنْ يكونَ لنا شأنٌ - ونحن مخلوقون- أو تدخلٌ في الحكم على كلامه تعالى من جهةِ القولِ بحذفِ شيءٍ منه ، أو أنَّ فيه زيادةً يـمكن طرحُها مع بقاءِ المعنى سليمًا ، أي: نُسيِّرُه نحن في ضوء ما وضعناه من نظرياتٍ وقواعدَ لغويةٍ ونحويةٍ ، لا العكسِ ، الأمرُ الذي أنتج القولَ بـ(محذوفاتٍ) فيه ، نُقدِّرُها نحن ونزعمُ وجوبَ التزامِها ، وأنه لا بدَّ منها ، حتى وصل الأمرُ بأحدِ العلماء الذين ذكرهم السيوطيُّ ، وهو الشيخ (عز الدين) إلى أنْ يقولَ - موازنًا بين نصِّ القرآن وما يرى هو أنه مَحذوفٌ منه - : (( ومهما تردَّد المحذوفُ بين الحَسَنِ والأحسنِ ، وجبَ تقديرُ الأحسنِ ، لأنَّ اللهَ وصف كتابَه بأنه أحسنُ الحديثِ ، فليكُنْ محذوفُه أحسنَ المحذوفاتِ ، كما أنَّ ملفوظَه أحسنُ الملفوظات ))(1). 
     والواقعُ أنَّ ما وقر في أذهانِنا هو أنَّ نظمَ القرآنِ الكريم وتراكيبَه وما ينضوي تحتها من معانٍ لَهو أحسنُ الحديث ، وأنه لا نسبةَ تُذكَرُ بين كلام البشر من مُنظِّرين ومُقعِّدين ومفسِّرين ، وبين كلامِه تعالى. فكلامُ الشيخ عز الدين ينطوي - كما يتراءى لي - على جرأةٍ كبيرةٍ على القرآن الكريم.

     فكلامُه تعالى في القرآن هو كلامُه وحدَه ، هكذا كان ، وعلى ما كان وصل إلينا ، وإذا كان في القرآن (حذفٌ) على المعنى المبيَّنِ ذكرُه آنفًا ، أي: الطرحِ والإسقاطِ ، فمـا الدليلُ القاطعُ عليه ؟ ومن يستطيعُ أنْ يتحمَّلَ جريرةَ هذا القولِ ؟ وهل للجملِ أو التراكيب في القرآن الكريم أصلٌ كان فيها - هي نفسها - ذِكْرٌ لحركةٍ أو حرفٍ أو كلمةٍ أو جملةٍ ، ثم صار هذا الأصلُ إلى صورةٍ وتركيبٍ آخرَ جرى عليه حذفٌ - على وفق كتاباتِ النحويين والمفسرين ، مـما سيردُ منها نماذجُ في قابل صحف البحث - ثم وصل إلينا على الهيأة التي هو عليها الآن في المصحف ؟!

     ولو قيلَ: إنَّ الدليلَ عليه هو القرآنُ نفسُه ، فإننا نجدُ لفظًا مذكورًا في موضعٍ وغيرَ مذكورٍ في موضعٍ آخرَ ، والسياقُ واحدٌ ، فيكونُ الموضعُ الذي ذُكرَ فيه هذا اللفظُ دليلاً على حذفِه من الموضعِ الذي لم يُذكر فيه.

     قلتُ - متَّخِذًا سبيلَ طائفةٍ من أعلامِ السلف - : إنَّ ذِكْرَه في موضعٍ وعدمَ ذكرِه في موضعٍ آخرَ مـماثلٍ ، والسياقُ واحدٌ ، لا يدلُّ على إرادتِه أبدًا في الموضعِ الذي لم يُذكر فيه ، فلا يصِحُّ القولُ بحذفِه في الموضعِ الذي لم يُذكر فيه ، أي: لا يصِحُّ تقديرُه فيه تحتَ أيةِ ذريعةٍ كانت ، ففي هذا القولِ تغييرٌ للدَّلالةِ وعدولٌ بِها.
     من ذلك على سبيلِ المثالِ لا الحصر(1) ، قولُه تعالى: [ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنـهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ] [التوبـة/100]. فقـد ورد التعبيرُ بعد الفعـل (تجري) بالظرف (تحت) وحدَه ، في حينِ ورد هذا التعبيرُ بعد الفعلِ (تجري) مسبوقًا بحرفِ الخفض (مِنْ) في (34) أربعةٍ وثلاثينَ موضعًا في القرآن الكريم(2) ، منها قولُه تعالى: [ وَبَشِّرْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] [البقرة/25] ، وقولُه تعالى: [ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] [آل عمران/15] ، وقولُه تعالى: [ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] [الفتح/5] ، وقولُه تعالى: [ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] [التغابن/9]. فهل يـمكننا أنْ نجعلَ من قولِه تعالـى: [ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] دليلاً علـى حذفِ حرف الخفض (مِنْ) وزعمِ تقديره فـي قولِه تعالى: [ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنـهارُ ] على مذهبِ من قد يجعلُ من النصوصِ المتماثلةِ صورةً واحدةً لدلالةٍ واحدةٍ ومحدودة ؟ 
     والجوابُ: لا ، فلكلِّ موضعٍ دلالتُه المباينةُ لدلالةِ الموضعِ الآخرِ حسْبَ نظْمِه ، وذلك لسببَين رئيسَين هما:

    1- فـي قولِه تعالى: [ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] استُعمل حرفُ الخفض (مِنْ) دالاًّ على (( ابتداءِ الغاية))(1) ، والجناتُ - هنا - هي: (( جمعُ جنةٍ ، والجنةُ: البستانُ. وإنـَّما عنَى جلَّ ذكرُه بذِكر الجنةِ ما في الجنةِ من أشجارِها وثِمارِها وغروسِها دون أرضِها. فلذلكَ قال عزَّ ذكرُه: [ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] ))(2) ، ومعلومٌ أنه تعالى قد (( نسبَ الجرْيَ إلى النهر ، وإنـَّما يجري الماءُ وحدَه توسُّعًا وتجوُّزًا ))(3). 
     إنَّ ما يُستخلصُ ويُدرَكُ من دلالةِ هذا النصِّ أنَّ مبادئَ جريانِ أنـهارِ هذه الجناتِ إنـَّما هو أصولُ أشجارِها وغروسِها ، فكأنَّ هذه الأصولَ منابعُ لهذه الأنـهارِ ، ومصادرُ لمياهِها ، ومدافعُ لتدفُّقِها وانسيابِها. فهذه الجناتُ التي وعدَها الله تعالى عبادَه الصالحين والمؤمنين والمتقين هي أصلُ السَّقْي ، وهذا ما لـم يألفه مخلوقٌ في جناتِ الأرض التي يأتيها سَقيُها من منابعِ ماءٍ خاصَّةٍ لها. فتلك هي التي تَسقِي وتُعطِي ، وهذه هي التي تُسقَى وتُعطَى ، وتلك - إذًا - لا يعتورُها أدنى أذًى ، فهْيَ غضَّةٌ طريةٌ نضِرةٌ مثمرةٌ أبدًا ، لأنـَّها أصلُ الرَّي ، وهذه عرضةٌ لليبس والتكسُّر والاحتراق ، لأنـَّها تحتاجُ أبدًا إلى الرَّي الذي قد لا يصلُ إليها في حينٍ ، واللهُ أعلم بـمراده.
     أما قولُـه تعالـى: [ جَنَّاتٍ تَجْـــرِي تَحْتَهَا الأنـــهَارُ ] فلا يُرادُ - واللهُ أعلم - بأشجار هذه الجنات ، ولا بغروسِها أنـَّها أصلُ السَّقْي ، بـل تكونُ أصولُ هـذه الأشجار والغروسِ من مسالكِ هذه الأنـهار ، وهـي أنـهارٌ تنبعُ مياهُـها من موضعٍ آخرَ ، أو هي جاريةٌ مـن غير منبعٍ محدَّدٍ فـي غير أخاديد(4) تحت أُصول هذه الأشجار. فصورةُ جريانِ الأنـهار - هنا - أكثـرُ اتِّساعًا ، وأبعدُ أطرافًا ، واللهُ أعلم.
    2- إنَّ قولَه تعالى: [ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنـهارُ ] لقومٍ غير مخصوصين ، في حين أنَّ قولَه تعالى: [ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنـهارُ ] لقومٍ مخصوصين. قال الخطيبُ الإسكافيُّ: (( فكلُّ موضعٍ ذُكِر فيه (من تحتها) إنـَّما هو لقومٍ عامٍّ فيهمُ الأنبياءُ ، والموضعُ الذي لم يُذكر فيه (مِن) إنـَّما هو لقومٍ مخصوصين ليس فيهمُ الأنبياءُ))(1) ، بل هم (( الذين سبقوا الناسَ أوَّلاً إلى الإيـمانِ باللهِ ورسولِه (من المهاجرين) الذين هاجرُوا قومَهم وعشيرتَهم ، وفارقُوا منازلَهم وأوطانَهم ، (والأنصار) الذين نصروا رسولَ الله (صلى الله عليه وسلَّم) على أعدائِـه مـن أهل الكفر بالله ورسولِـه ، (والذين اتَّبعوهم بإحسانٍ) ، ويقولُ: والذين سلكوا سبيلَهم في الإيمانِ باللهِ ورسولِه ، والهجرةِ من دار الحربِ إلى دارِ الإسلام... [مِمن] (رضيَ اللهُ عنهم ورضُوا عنه) ))(2) . فهذه منازلُ خاصةٌ ، وخصالٌ لهم وليست لغيرِهم ، قدِ استحقُّوا بسببِها كرامةً خاصَّةً انـمازوا بِها عمَّن سواهم من الصالحين ، فكانت جناتُهم التي رزقُوا بِها أوسعَ جريانًا لأنـهارِها ، وأبعدَ أطرافًا لهذا الجريانِ ، واللهُ أعلم. فلا (( موضعَ في القرآنِ ذُكرت فيه الجناتُ وجَرْيُ الأنـهارِ تحتها إلاَّ وقد دخلتها (مِن) سوى الموضعِ الذي لم ينطبق ذْكْرُ الموعودين فيه على الأنبياء (عليهم السلام) ))(3). وغيـر ذلك مـن النصوص المتماثلةِ نظمًا ، المتباينةِ دلالةً (4).
     ولابدَّ لي من التنويه - من باب العودِ على البدء - بأنَّ ثـمة فرقًا جليًّا بين ما عُرِف بـ(الحذف) أو الإسقاط ، وبين (عدم الذكر) ، أوضحه الدكتور فاضل السامرائي بقوله: (( لو جعلنا عدمَ الذكر حذفًا لكانت جُمَلُ العربية فيها حذفٌ بلا استثناءٍ ، لأنَّ كلَّ جملةٍ يـمكن أنْ تُذكَرَ فيها أمورٌ لا تُذكرُ في أخرى ، ومعنى ذلك أنْ يكونَ الأصلُ الحذفَ ، وليس الذكرَ))(5) ، وقد ذكرتُ فيما مرَّ أنَّ ما يُسمَّى بـ(الحذف) هو خلافُ الأصل ، فلو قيل به في القرآن الكريم لحكمنا عليه بأنه فرعٌ لا أصلٌ ، ولسِرْنا في رَكْب من يقول به ، ولصار مَثَلُنا كمَثَلِ مَنْ قال: [ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ] [لقمان/21].
     وبصرفِ النظر عن التزام الدكتور فاضل السامرائي مصطلَحَ (الحذف) - وهو شأنُه ورأيُه الذي أضحى أهلاً لأنْ يُحتَرَمَ - فإنَّ غايـةَ مرادي من ذكْرِ قولِه هذا - هنا- هو بيانُ المَـيْزِ بين ما يُسمَّى بـ(الحذف) وما يُعرَفُ بـ(عدم الذكر) ، أو ما رَجَحَ عندي أنه (اكتفاءٌ). و(الاكتفاءُ) مصطلحٌ استعمله النحويون لدلالةٍ بعينها ، سيردُ ذكرُها فيما يأتي ، فـي حين أنني أجريتُه على ما اصطلحَ عليه النحويـون بالحـذف. فمصطلـحُ الحذف - كما يتراءى لي - لا يليـقُ بالقرآنِ الكريم ، لا تسميةً ولا منهجًا ، ولا تناولاً.  
في أنواع الحذف:

     ذكـر السيوطيُّ أنَّ للحـذف فـي القرآن الكريم أنواعًـا أربعـةً ، رأيتُ أنـه من اللازم إيرادُها - هنا- ودراستُها فـي ضوءِ العرض والنقد والتوجيه ، وهي:
1- الاقتطاع :

     ويُقصدُ به (( حذفُ بعض حروف الكلمة ... [وقد جَعَلَ بعضُهم] منه فواتحَ السور على القول بأنَّ كلَّ حرفٍ منها من اسمٍ من أسمائِه تعالى))(1) ، إلا أنَّ الراجحَ أنَّ الحروفَ المقطعةَ في أوائل طائفةٍ من السور الكريمة أكبرُ دليلٍ على عجزِنا عن إدراكِ ما في القرآن الكريم على وجهِ العموم ، فهذه الحروفُ سِرٌّ من أسرارِ القرآن ، لم يَرِدْ لنا عن مفسرٍ أو لغويٍّ بيانٌ قاطعٌ في تفسيرِها وتحليلِها ، وكلُّ ما قيل فيها إنْ هو إلاَّ آراءٌ لا يـمكن القطعُ بِها ، ذَكَرَها أصحابُـها على سبيلِ الظنِّ والتخمينِ والزَّعْمِ والتأويل(2) اعترافًا منهم - أثابـهم اللهُ وجزاهم خيرًا - بعجزهم أمامَ غموضِها وتفسيرِها وتحليلِها. لذا فجَعْلُ هذه الحروفِ مـما يسمَّى بـ(حذف الاقتطاع) أمرٌ ظنيٌّ تخمينيٌّ تأباه بلاغةُ القرآن ويتعارضُ معه إعجازُ فواتح السور الكريمة.

     وتحت هذا النوعِ من الحذفِ ((أدَّعى بعضُهم أنَّ (الباء) في [قوله تعالى]: [ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ] [المائدة/6] أولُ كلمةِ (بعض) ثم حُذِفَ الباقي))(3) ، أي: اقتُطِعَ بعضُ حروف الكلمةِ وهو (العين) و(الضاد) ، ولم يـبقَ سوى (الباء). وليت شعري ما العلةُ والمسوِّغُ في هذا الحذفِ المدَّعى ؟! ومن أطلَعَ من قال بـهذا الإجحافِ والتمحُّلِ بحـقِّ الآية الكريـمة على ما جرى عليها من (تغيير) و (خلافٍ للأصل) ؟!
     والراجحُ أنَّ من ذهبَ إلى هذا الرأي في قولِه تعالى: [ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ] [المائدة/6] قدِ استشفََّ مـما تُوحِي بـه هذه الآيةُ من دلالةٍ وهو (التبعيض) الذي تدلُّ عليه (الباءُ)(1) ، وهو معنى تُوافِقُ فيه (الباءُ) الحرفَ (مِنْ) التبعيضيِّ ، فـي حين (( جعلها قومٌ زائدةً ، وجعلها قومٌ للإلصاق على الأصل ، وقال بعضُهم: إنـَّها (باءُ) الاستعانـةِ ، فإنَّ (مسحَ) يتعدَّى إلى مفعـولٍ بنفسه ، وهو المُزالُ عنه ، وإلى آخرَ بحرفِ الجر ، وهو المُزيلُ ، فيكونُ تقديرُ الآيةِ: فامسحُوا أيديَكم برؤوسِكم ))(2).
     يتضح مـما سبق أنَّ ما عُـرِفَ بـ(حذف الاقتطاع) لا يـمكن التسليمُ بوقوعِه في القرآن الكريم. فالقولُ بـه واهٍ واهنٌ ، ومـما تجدُرُ الإشارةُ إليه أنَّ ابنَ الأثير قد (( أنكر ورودَ هذا النوعِ فـي القرآن ))(3). 
2- الاكتفاء : 
     إنَّ ما أراهُ مؤدِّيًا دلالةَ مصطلح (الحذف) ، وهو (الاكتفاء) ، إنـَّما عَنَيتُ به: اكتفاء النظم بـما هو ظاهر منطوقٌ بـه ، أو مقروءٌ ، وما يكتنفه هـذا النظمُ من معانٍ باطنةٍ تُفهَمُ فـي حدودِ هذا الظاهرِ ، لا أنه غير مكتفًى به وأنَّ فيه حذفًا لا بدَّ من تقديره.

     أما هـذا (الاكتفاء) ، وهو النوعُ الثاني مـما يُسمى بـ(الحذف) فمعناه: (( أن يقتضي المقـامُ ذِكرَ شيئين بينهما تلازمٌ وارتباطٌ فيكتفي بأحدهـما عـن الآخر لنكتةٍ ، ويختصُّ غالبًا بالارتباطِ العطفيِّ))(4) ، وقد جُعِل منه قوله تعالى: [ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ ] [النحل/81] ، إذ ذكر السيوطيُّ أنَّ في الآيةِ محذوفًا تقديرُه: (( والبرد ، وخُصَّ (الحر) بالذكر لأنَّ الخطابَ للعرب ، وبلادُهم حارَّةٌ ، والوقايةُ عندهم من الحر أهمُّ ، لأنه أشدُّ عندهم من البرد ))(5) ، وما يَلْفِتُ النظرَ ويستثيرُ العجبَ أنَّ هذا الارتباطَ العطفيَّ إنـَّما هو أمرٌ مزعومٌ لا ذكرَ له في الآية الكريمةِ ، فكيف يصِحُّ زعمُه كما مرَّ ، وإذا كان الحرُّ قـد خُصَّ بالذكْرِ لِما مـرَّ من تسويغٍ ذكَرَه السيوطيُّ ، فأنَّى للبردِ أنْ يُقدَّرَ فيما لم يخصص له البتةَ ، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ. وقد عدَّ ابنُ هشامٍ تقديرَ: (والبرد) ((فضولٌ في فنِّ النحوِ))(1) ، إلاَّ أنه سوَّغه للمفسِّر ، وليت شعري أيـمكن للمفسِّر أنْ ينظرَ إلى الآيةِ بمعزلٍ عن نظمها والظروف التي سيقت فيها ، والعلةِ التي وردت لأجلها كي يكونَ له ما لا يكونُ للنحويِّ ؟! هذا من جهةٍ ، ومن جهةٍ أخرى فإنه يُقال لمن يدَّعي تقديرَ (والبرد) وأنَّ في الآيةِ (حذفَ اكتفاء) : (( كيف قلتَ: إنَّ ما يقي الحرَّ يقي الحرَّ والبردَ ، ومن المعلوم خلافُ هذا ، فإنَّ الحرَّ يُتوقَّى بالثوب الواحد ، وليس كذلك البرد ؟ ولعلَّ معنى الآيةِ أنَّ الله تعالى لمَّا ضمَّ إلى الحرِّ البأسَ بقوله جلَّ جلالُه: [ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ] [النحل/81] والبأسُ مناسبٌ للحرِّ ، فاقتصر على ما يناسبُه. أو لعلَّ أهلَ تلك البلادِ الغالبُ عليها الحرُّ....أو لعلَّ المرادَ أنه تعالى لـمَّا ذكرَ الأصوافَ والأوبارَ والأشعارَ التي تقي البردَ ذكر ههنا ما يقي الحرَّ من السراويل))(2).
     وجعلَ كلٌّ من البغَويّ والقرطبي من هذا النوعِ من الحذف قولَه تعالى: [ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ] [آل عمران/26] ، فذهبا إلى أنَّ المحذوفَ من هذا النصِّ الكريم هو ( والشرُّ) ، (( أي: بيدِكَ الخيرُ والشرُّ))(3). 

     ولعلي أجدُ أنه من مسْخِ الدلالةِ السامية أنْ يُقالَ بِمثلِ هذا الحذف وهذا التقدير ، إذ إنه - قبلَ كلِّ شيءٍ - ليس من باب اللياقةِ والأدبِ أنْ نقدِّرَ (والشر) ، بِمعنى: (بيدكَ الشر) ، فالشرُّ من عندِ أنفسِنا نحن ، نفعلُه اختيارًا بـما منحنا الله تعالى إياه من إرادةٍ وقدرة. وما الدَّاعي إلى زعمِ محذوفٍ في هذه الآية بحجةِ العطفِ الارتباطي ، وهي حجةٌ لا دليلَ على وهنِها أقوى منها هي نفسِها ؟! وهل يـمكن بِموجبِها جعْلُ كلِّ ما يـمكن العطفُ عليه مـما يرتبطُ معه في الضِّدِّية من هذا النوع ؟!

     إنَّ مـما يُبطلُ هذا التوجيهَ أو التقديرَ ، ويدلُّ على فسادِه هو أننا نرى أنَّ الشرَّ يُدفعُ دفعًا مقصودًا عنِ الله تعالى في القرآن الكريم ، كما في قولِه تعالى: [ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ] [الإسراء/83]. فقد نسب اللهُ تعالى الإنعامَ على الإنسان إلى نفسِه بصيغةِ التعظيم بوساطةِ الضمير (نا) ، ولم ينسبْ مسَّ الشرِّ الإنسانَ إلى نفسِه ، بل نسبَ هذا المسَّ إلى الشرِّ نفسِه ، إشارةً إلى طواعيةِ الإنسانِ إلى ما يوجبُ هذا المسَّ ، واللهُ أعلم. ونحو قولِه تعالى: على لسانِ الجِنِّ: [ وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ] [الجن/10]. فقد جاء الفعلُ مع إرادةِ الشرِّ بِمن في الأرض بصيغةِ (أُفعِل) دفعًا لنسبةِ إرادةِ هذا الشرِّ إلى الله تعالى ، في حين نُسبَ الخيرُ المعبَّرُ عنه بـ(رشدا) إلى الله جلَّ وعلا. 
     قال محمد بنُ القيِّم إمامُ الجوزية فـي ردِّ القول بالحذف والتقدير في قولِه تعالى: [ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ] [آل عمران/26] : (( وأخطأ من قالَ: المعنى: (بيدكَ الخيرُ والشرُّ) لثلاثةِ أوجهٍ:

     أحدُها: أنه ليس في اللفظِ ما يدلُّ على إرادةِ هذا المحذوفِ [المزعوم] ، بل تُرِكَ ذكرُه قصْدًا أو بيانًا أنه ليس بـمراد.
     الثاني: أنَّ الذي بيدِ الله تعالى نوعان: فضْلٌ وعدْلٌ ، كما في الحديث الصحيحِ عنِ النبيِّ (صلى اللهُ عليه وسلَّم): { يَمينُ اللهِ مَلأَى لا يَغيضُها نفقةُ سخاءِ الليل والنهار ، أرأيتُـم ما أنفق منذ خلَقَ الخلْقَ ، فإنه لم يَغض ما في يـمينِه ، وبيدِه الأخرى القسْطُ ، يخفضُ ويرفعُ }. فالفضلُ لإحدى اليدين ، والعدْلُ للأُخرى ، وكلاهما خيرٌ لا شرَّ فيه بوجهٍ.   
     الثالث: إنَّ قـولَ النـبي (صلى اللهُ عليه وسلَّم) : { لبَّيكَ وسعدَيكَ ، والخيرُ فـي يدَيكَ ، والشرُ ليس إليكَ} كالتفسير للآيةِ. ففرَّق بين الخير والشر ، وجعَلَ أحدَهما في يدَي الربِّ سبحانه ، وقطعَ إضافةَ الآخر إليه ، مع إثباتِ عمومِ خلقِه لكلِّ شيءٍ))(1).
     وفي ردِّ القولِ بـهذا الحذفِ وهذا التقديرِ في الآية الكريمة قال الزمخشريُّ: (( فإنْ قلتَ: كيف قال: [ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ] ، فذكرَ الخيرَ دونَ الشرِّ ؟ قلتُ: لأنَّ الكلامَ إنـَّما وقع في الخير الذي يسوقُه إلى المؤمنين ، وهو الذي أنكرتْهُ الكفرةُ ، فقال: بيدكَ الخيرُ تؤتيه أولياءَكَ على رغمٍ من أعدائِكَ ، ولأنَّ أفعالَ الله تعالى من نافعٍ وضارٍّ صادرٌ عنِ الحكمةِ والمصلحةِ ، فهو خيرٌ كلُّه ، كإيتاءِ المُلكِ ونزعِه))(1). فقد دلَّ السياقُ ، إذن ، علـى إرادةِ الخيرِ وحـدَه ، وليس ثَمَّ مـا يدعـو إلى إقحامِ الشرِّ أو توهُّمِه لا في السياقِ ، ولا في ما هو راسخٌ في النفوس من الإيـمانِ بأنَّ ما في يدِ الله تعالى إنـَّما هو خيرٌ كلُّه.
3- الاحتباك :  

     وصفه السيوطيُّ بأنه (( ألطفُ الأنواع وأبدعُها ، وقلَّ من تنبَّه له أو نبَّه عليه من أهل فن البلاغةِ.... وهو أنْ يحذفَ من الأول ما أُثبِتَ نظيرُه في الثاني ، ومن الثاني ما أُثبِتَ نظيرُه في الأول))(2).
     وقد جعلَ من أمثلتِه في القرآنِ الكريم قولَه تعالى: [ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء ] [النمل/12] ، فعنده أنَّ فيها حذفًا تقديرُه: (( (تدخل غير بيضاء ، وأخرجْها تخرجُ بيضاء) فيحذفُ من الأول (غير بيضاء) ومن الثاني (أخرجْها) ))(3).
     ولا ريبَ في أنَّ الآيةَ الكريـمةَ بنظمها الرائع لا تستدعي زعْمَ (الحذف والتقدير) هذا ، فجوابُ الطلب: [ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ] هو النتيجةُ المقصودةُ ، وهي إحدى الآياتِ التسعِ التي دلَّت على نبوَّةِ سيدنا موسى (عليه السلام) وتصغيرِ فرعونَ أمامَها ، فمـما لا ريبَ فيه أنـَّها تدخلُ (غيرَ بيضاءَ) ، وإلاَّ فكيفَ تُصبحُ آيةً لولا هذا التحوُّلُ ؟ كما أنه لا يـمكن أنْ يَرَى تحوُّلَها هذا من (غير بيضاءَ) إلى (بيضاءَ) إلاَّ بإخراجها وعدم إضمارها. ثم إنه -(عليه السلامُ) - يعرفُ لونَ يدِه وحالَها جيدًا ، فلا يحتاجُ إلى أنْ يُقالَ له: إنَّ يدَكَ ليست ببيضاءَ ، لإعلامِه بلونِها قبل ذلك. 
     قال الآلوسيُّ في ردِّ القولِ بحذف الاحتباك المزعوم في هذه الايةِ ، وفي ردِّ التقدير المزعوم: (( وهو تكلُّفٌ لا حاجةَ إليه))(1). فالراجحُ - عندي - أنَّ زعمَ الحذف والتقدير - هنا - ما هو إلاَّ مِن السير في ركْبِ مَنْ وَلِهَ بالقول بالحذف والتقدير ، والله أعلمُ.
     ومـما عدَّه من أمثلتِه أيضًا قولُه تعالى: [ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ] [الأحزاب/24] ، فقد ذهب إلى أنَّ ثـمة حذفًا احتباكيًّا في هذه الآيةِ ، تقديرُه: ((ويعذب المنافقين إنْ شاء فلا يتوب عليهم ، أو يتوب عليهم فلا يعذبهم))(2). والواقعُ أنَّ هذا التوجيهَ ما هو إلاَّ زيادةٌ مقحمةٌ لا يقتضيها النصُّ ، فـ(تعذيبُ اللهِ المنافقين) ووقوعُه ينفي - أصلاً - (توبتَه عليهم) ، فلا حاجةَ إلى زعمِ محذوفٍ تقديرُه: (فلا يتوب عليهم) ، و(توبتُه تعالى عليهم) ووقوعُها ينفي – أصلاً – (تعذيـبَه إياهم) ، فلا حاجةَ إلى زعْم محذوفٍ تقديرُه: (فلا يعذبُهم) ، واللهُ أعلمُ.
4- الاختزال :  

     ذكـر السيوطيُّ أنه (( ليس واحدًا مـما سبق))(3) من أنواع الحذف التي مرَّ ذكرُها ، كما أوردها هو ، وقد أشار إلى أنَّ هذا النوعَ من الحذف يقعُ على قسمَين رئيسَين هما (4):
القسم الأول/ حذف كلمة:
     وهو على ثلاثةِ أضرُبٍ :
الضرْبُ الأول / حذف اسم :  
     ذهبَ طائفـةٌ من اللغويين والمفسرين(5) إلى أنَّ من هـذا النوعِ من حذف (الاختزال) قولَه تعالى: [ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ] [البقرة/197] ، فعندهم أنَّ في النصِّ الكريم محذوفًا مختزلاً زعموا أنَّ تقديرَه هو: (الحجُّ حجُّ أشهرٍ) أو (أشهرُ الحجَّ أشهرٌ). 
     والراجحُ أنَّ الآيةَ الكريمة -كما هو جليٌّ من نظمِها- أخبرتْ عن (الحَجِّ) بأنه (أشهرٌ معلوماتٌ) وهو المتعارف عليه شرعًا وعرفًا ، ولم يُرَدْ بنظمِها هذا - واللهُ أعلم - الإخبارُ عن (الحَجِّ) بأنه (حجٌ) كي يُقدَّرَ بـ(حَجّ أشهرٍ) ، ولا أُريدَ به - واللهُ أعلم - أنُ يقعَ (أشهر) خبرًا عن (أشهُر الحَجِّ) ، فهذا القولُ يُشعِر بتغليب النظم المزعوم ، بـحُجَّةِ أنَّ الحَجَّ لا يـمكن أن يُخبَرَ عنه بأنه أشهرٌ. والصوابُ - واللهُ أعلم - عكسُ هذا المذهب تَمامًا ، لأنه (( يجوز أنْ يُجعَلَ الأشهرُ الحَجَّ على الاتساع ، لكونِه فيها ولكثرتِه من الفاعلين له ))(1) ، واللهُ أعلم.
     إنَّ زَعْمَ الحذف في الآية السابقة يندرجُ تحت ما عرفه النحويون بـ(حذف المضاف) ، وعنه قال طاهر سليمان حمودة: (( إلا أننا نلاحظ أنَّ كثيرًا مـما يُقدَّرُ فيه مضافٌ محذوفٌ من قِبَلِ النحاة لا يوجد فيه مبررٌ قويٌّ يدعو إلى هذا التقدير فضلاً عن أنَّ التقديرَ يـمكن أنْ يحدِّدَ من المعنى الذي يُرادُ به أنْ يكونَ أكثرَ عمومًا واتِّساعًا))(2). رافضًا أنْ يكونَ في قولِه تعالى: [ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ] [آل عمران/31] مضافٌ محذوفٌ تقديرُه: (تحبون دين الله) ، ولا أنْ يكونَ في قولِه تعالى: [ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ] [يس/69] مضافٌ محذوفٌ تقديرُه: (وما علمناه صناعة الشعر) ، ولا أنْ يكونَ في قولِه تعالى: [ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ] [القصص/12] مضافٌ محذوفٌ تقديرُه: ( ثَدْي المراضع). وهي تقديراتٌ نُسبت إلى الزجَّاج(3) ، وقد ردَّها طاهر سليمان بقولِه: (( فلا مقتضى لتقدير المضاف في هذه الأمثلةِ وغيرِها))(4).
     ومن هذا النوعِ من (الحذف) جعلَ كلٌّ من أبي البقاء العكبري ، ومحبِّ الدين مرتضى الزبيدي ومحمد بنِ علي الشوكاني ، قولَه تعالى: [ يــَا لَيْتَ ] [القصص/79] و[يس/26] و[الزخرف/38] زاعمين أنَّ التقدير هو: (يا قوم ليت)(1) ، بحجةِ أنَّ (يا) للنداء ، و(ليت) حرفٌ لا يُنادَى ، لذا يجبُ تقديرُ منادًى محذوفٍ اختزالاً.

     والواقعُ أنَّ تركيبَ (يا ليتَ) لا يُرادُ به النداءُ بِمعناه الحقيقيِّ ، وهـو طلبُ إقبالِ المُنادَى أو لفْتُ نظرِه ، وتنبيهُه ، إذ إنَّ (يا) تكونُ على قسمَين رئيسين ، هما (2):
     1- تنبيهُ المُنادَى حقيقةً ، وطلبُ إقبالِه أو معونتِه ، نحو: (يا زيدُ).
     2- لمجرَّدِ التنبيهِ ، لا للنداءِ حقيقةً ، وقد ذهب أبو علـي الفارسي إلى أنَّ قولَه تعالى:[ يَا لَيْتَ ] يندرجُ تحت هذا القسم. فـ(يا) فيه - عنده - لمجرَّد التنبيه(3).
    والأرجحُ - عندي - أنَّ تركيبَ (ياليت) لا يُرادُ به - بضميمةِ السياق وظروف المقال ، لا بمجرَّدِ تركيبِ (يا ليت) ودلالتِه - مـجرَّدُ التنبيه فقط ، بـل يُرادُ بـه - زيادةً على ذلك - رفضُ الحدَث الواقعِ ، واستغرابُه أو استنكارُه ، وهـو يدلُّ على تَمنِّي ما هـو غير متحقِّق ، أو ما لا سبيلَ إلى تحقيقِه ، وما هو مُشرَبٌ بالخوف والرهبة والوَجَل. ومصداقُ هذه الدَّلالةِ قولُه تعالى على لسانِ السيدةِ مريمَ (عليها السلام) حينما انتبذت بحَملِها مكانًا قصِيّا: [ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ] [مريم/23] ، فهي في أوجِ حالاتِ الدهشةِ والاستغرابِ من هذا الحدَث ، أو مـما حلَّ بِها واختُبرت به ، وقد تـمنَّت بقولِها: (يا ليتني ) الموتَ ، وطيَّ الذِّكْر ، وهما ما لم يتحققا ساعةَ هذا التمني المُشربِ بالخوفِ والرهبةِ والوَجَل.
    ولو كان الأمرُ كما زُعمَ من اختزالِ منادَى تقديرُه (قوم) أو (قومي) ، فمنِ القومُ الذين تُناديهمُ السيدةُ مريمُ (عليها السلام) في حالتِها هذه ، في المكان القَصِي ، وهي قد نأتْ بحملِها بعيدًا عنِ الأنظار تـمامًا ، خشيةً مـما سيأتي.

    قال ابنُ مالكٍ: (( ظنَّ أكثرُ الناسِ أنَّ (يا) التي تليها (ليت) حرفُ نداءٍ ، والمنادَى محذوفٌ ، وهو عندي ضعيفٌ ، لأنَّ قائلَ (ليتني) قد يكونُ وحدَه ، فلا يكونُ معه منادَى ، كقولِ [السيدة] مريم [عليها السلام ، كما نقل النصُّ القرآنيُّ]: [ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا] ))(1).
    كما أنه لا يستقيمُ زعمُ منادَى محذوفٍ اختزالاً تقديرُه (قوم) أو (قومي) في هذا التركيب في مواضعِ الحَيرةِ والأسفِ والندامةِ والرهبة ، نحو قولِه تعالى: [ َيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ] [النبأ/40] وقولِه تعالى: [ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ] [الفجر/24]. فمَنْ يُنادَى ، ومَن يُطلب عونُه ومساعدتُه في هذه المواقفِ التي لا يُشغَلُ فيها المرءُ إلاَّ بنفسِه ومآلِـه. ولا يستقيمُ هذا التقديرُ المزعومُ في قولِه تعالى: [ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بـما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَمِينَ ] [يس/26] فكيف يصِحُّ (يا قومي ، أو يا قومُ ليت قومي يعلمون...) ، وهو كلامٌ ساقه صاحبُه وهو في العالم الآخر بعـد ما قبضه اللهُ تعالى إليه ، وأراه من نعيمه وعطائِه الذي جعله له جزاءً لإيـمانِه وتصديقِه المرسلين(2)، ودعوةِ قومِه في حياتِه الدنيا إلى الإيمان بِهم بعدما أرَوه من دلائلَ وحدانية الله تعالى ، ومن معجزةِ رسالتِهم إلى هؤلاءِ القومِ ، وهو منهم. فلا هو يُخاطبُهم عيانًا ، ولا هم يسمعونه ، وكلامُه في هذا النصِّ إنـَّما هو حكايـةُ حالِه بعد موتِه ورؤيتِه من نعيم الله تعالى ، وجزاءِ عملِه الحَسَن فـي الدنيا ، كما هو جليٌّ من النصِّ الكريم ، واللهُ أعلم.      
     لذا فزعْمُ الحذفِ المختَزَلِ هنا وادِّعاءُ مقدَّرٍ في النصِّ أمرٌ فاسدٌ من جهةِ دلالةِ النصِّ كما مرَّ. أما من جهةِ نظمه فادِّعاءُ (الحذف) وزَعْمُ مقدَّرِ في النصِّ فأمرٌ فاسدٌ أيضًا لأنَّ (( المُنادَى معتَمَدُ المقصَدِ ، فإذا حُذِفَ تناقضَ المُرادُ))(1). و(قوم) المختزَلةُ - على هذا الرأي - هو المنادَى ، وهـو غير مذكورٍ في النصِّ ، لذا فالتزامُ القول فيه يؤدي إلى تناقض المُراد.

الضربُ الثاني/ حذف فعل: 
  

     وقد جُعِل منه قولُـه تعالى: [ وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ] [التوبة/6] ، وقولُه تعالى: [ إذا السماءُ انشقَّتْ ] [الانشقاق/1] ، وقولُـه تعالـى: [ قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ] [الإسراء/100](2) ، بـحجةِ أنَّ الفعلَ لا يجوزُ أنْ يُقدَّمَ على الفاعل ، وهو قولُ البصريين لأنه لا يجوزُ - عندهم - أصلاً أنْ يُقدَّمَ المعمولُ على عاملِه ، فلا بدَّ حيندئذٍ من تقدير فِعْلٍ قَبل الفاعل الواقع بعد أداةِ الشرط في النصوص المذكورة ، يُفسَّرُ بالفعلِ المذكور(3).
     فالتقديرُ في ضوءِ هذا التوجيه: (وإنِ استجارَكَ  أحدٌ من المشركين) ، و(إذا انشقَّتِ السَّماءُ) ، و(قل لَّو تملِكون أنتُم). وهي تقديراتٌ وتوجيهاتٌ بيِّـنةُ التمحُّلِ والتكلُّفِ والتزامِ ما لا يلزمُ ، تُذهِبُ رونقَ النصِّ ، وعذوبةَ ألفاظِه ، ووقْعَ جَرْسِها ، وروعةَ نظمِها ، وأثرَ وقعِها في الأُذْنِ وفي النفس ، كما أنـَّها تمسَخُ الدِّلالةَ المقصودةَ من تقديم الفاعلِ على فعلِه ، ولعلَّ أبرزَها العنايةُ والاهتمامُ بالمقدَّمِ الواقع في غير موقعِه لغرضٍ بلاغِيٍّ مقصودٍ ومُراد ، وسوى هذا الغرض من جمالياتٍ يُطيحُ بِها التقيُّدُ بضابطٍ موضوعٍ بمنأى عن استقراء نظمِ القرآن الكريم. إذ يقضي هذا النظمُ - لوِ التُزِمَ - بمجيءِ الفاعل قبلَ فعلِه - في صورٍ مقصودةٍ ومحدَّدةٍ ، كما في الأمثلةِ المارَّةِ  - لغايةٍ وأمرٍ ، وهو مجيءٌ لفظيٌّ نظميٌّ لا دخلَ لقضيةٍ جدليةٍ بعيدةٍ عن سَمْتِ اللغة ومرونةِ تراكيبِها - وتقومُ على فكرةِ أنَّ الفاعلَ محدِثٌ ، والفعلَ هـو الحدَثُ ، وهذا الحدثُ هو العاملُ ، أما المحدِثُ فهو معمولٌ ، ولا يصِحُّ وقوعُ المعمول (الحادث) قبلَ العامل (المحدِث) - في تقويمِه أو تعديلِه بـهذا الشكل المستنِدِ إلى القولِ بالحذف والتقدير اختزالاً وزعمًا.
     إنَّ مجيءَ كلمةِ (أحدٌ) بعد أداة الشرط (إنْ) يجذِبُ انتباهَ السامع ، ويصرِفُ نظرَه إلى كونِها - أي: كلمةِ (أحدٌ) - نكرةٌ تنتظِمُ كافةَ أفرادِ الجنسِ البشري لإبِهامِها وشيوعِها ، مـما يُكوِّنُ فكرةً جليةً في ذهنِ القارئ أو السامع على أنَّ هذا التعليقَ - أي: الشرطَ بـ(إنْ) - قائمٌ على نفي شيءٍ عن أيٍّ كان ثم جاء ذِكْرُ هـذا الشيءِ المعلَّقِ عليه ، وهو الفعلُ (استجار) ، وبـهذا معنى دقيقٌ لطيفٌ لا يـمكن تحصيلُه بأيِّ تصورٍ كان مـن تركيبِ (وإن استجارك أحـدٌ من المشركين ...) المزعوم. فتقديمُ الفاعل هنا ، وهو كلمةُ (أحدٌ) يدلُّ بشكلٍ جليٍّ على أنَّ هذه اللفظةَ - بدلالتِها - هي معقدُ الكلام ، ومعتنى النظم والفكرة ، ولا شيءَ ذا بالٍ يـمكن تحصيلُه من القولِ بأنَّ ثـمة فعلاً محذوفًا اختزالاً ، يَسبقُ فاعلَه (أحدٌ) الواقعَ بعد أداةِ الشرط (إنْ) يُفسِّرُه الفعل المذكور.  
     وأما قولُه تعالى: [ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ] [الانشقاق/1] فإنَّ اللافتَ للنظر في الآيةِ الكريمةِ هو كلمةُ (السماء) ، فهـي بأسرارِها ، وعظيمِ خطرها ، وجليـل أمرِها ، وتصاغُرِ المخلوق أمامَ بديعِ صُنْعِها ، وتكوينِها ، وسَمْكِها ، ستنشقُّ يومًا ما لا يعلمُه إلاَّ اللهُ تعالى ، فإذا كانت - وهي على ما هي عليه من عظمةٍ وروعةِ إبداع - معرَّضةً لِهذا الانشقاقِ ، فكيف بالإنسانِ الضعيفِ الدقيق - بلا نسبةٍ - موازنةً مع السماء ؟ وما القوةُ المهولةُ القادرةُ على هذا الشَّقِّ ؟ وبالتالي: مَنْ له هذه القدرةُ الجبارةُ بحيثُ تنقادُ هذه التكويناتُ العظيمةُ لأمره ومشيئتِه ، وما مدى قوةِ تلك القدرة على مَنْ وما هو دونَ السماءِ بأجزائِها وتكويناتِها ؟..... كل هذا يتجلَّى من أسرارِ تقديم كلمة (السماء) - وهي الفاعلُ - على كلمة (انشقت) وهو فعلُها ، واللهُ أعلم بـمراده. فهل يتجلَّى شيءٌ من هذا في العبارة لو كانت كما زُعِمَ أنَّ تقديرَها هو: (إذا انشقتِ السماءُ) ؟ إنه تركيبٌ مزعومٌ لا يتبادر منه سوى لَفْتِ النظر إلى الحدث أولَ الأمر ، وهو غير مرادٍ أولاً في النظم الواقع فعلاً في القرآن ، واللهُ أعلم.
     ومن هذا النوع من (الحذف) - عند القائلين به - قولُه تعالى: [ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ] [المسد/4] ، فالمحذوفُ المختَزَلُ فيها - كما يُقالُ - هو الفعلُ (أذُمُّ) (1) ، والحقيقةُ أنَّ الفعلَ (أذُمُّ) مسندٌ إلى المتكلمِ ، وأيسرُ ما يـمكن الاعتراضُ به على هذا التقدير: أنَّ هذا الزعْمَ هو من تصوُّرِ غير المتكلِّم نفسِه ، فالنحويُّ المقدِّرُ ، أو المفسِّرُ القائلُ بتقديره هو من نسبَ قولَ هذا الفعلِ - حدْسًا وظنًّا وتخمينًا - إلى المتكلم ، وهو الله تعالى ، التزامًا بأنَّ كلمةَ (حمالةَ) تستدعي ناصبًا لها ، زعموا لزومه لتفسير النصب.
     وقد ذكر ابنُ خالويهِ أنَّ نصْبَ كلمةِ (حمَّالةَ) إنـَّما جاء ((على الحال والقطْعِ ))(1) ، والراجحُ أنَّ حمْلَ نصبِ كلمة (حمَّالةَ) على أنـَّها (حالٌ) منصوبةٌ من (امرأة) أجدرُ بالالتزام وأوْلى من حمْله على تقدير عاملٍ محذوف - كما يُظنُّ - وذلك لسببين:

     الأول: إنه يجعلُ (امرأته) محكومًا عليها بالخسرانِ مع زوجِها ، لاشتراكِهما في إيذاءِ النبي (صلى الله عليه وآله وسلَّم).

     الآخر: إنَّ نصبَها على الحالية يُغني عن تقدير ما لا دليلَ عليه ، المنسوبِ لِمَنْ يتوهَّمه: (أشتُمُ) أو (أذُمُّ). وهذا النصبُ يجعلُ الحكمَ على أبي لَهبٍ وزوجِه - في سياقٍ موحَّدٍ - جملةً واحدة ، لا جملتَين: (تبت يدا أبي لَهبٍ) و (تبَّت زوجُه حمالةَ الحطب).

     فكلمةُ (حمَّالةَ) مقطوعةٌ عن تبعيةِ ما قبلَها ، فلا هي خبرٌ مرفوعٌ إذا ما عُدَّت كلمةُ (امرأةُ) مبتدأً في جملةٍ مستأنفةٍ ، ولا هي صفةٌ تابعةٌ للمرفوعِ قبلها ، أو موصوفها وهو (امرأةُ) ، إذا ما عُدَّت معطوفةً على ضميرٍ مزعومٍ في الفعلِ (سيصلى) في قولِه تعالى: [ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ] [المسد/3-4]. فهذا كلُّه أوْلى من القولِ الآخرِ لابنِ خالوَيه - ومن ذهب إلى مثلِه - في توجيه نصبِ كلمةِ (حمَّالةَ) وهو: (( وإنْ شئتَ على الشتمِ والذمِّ ، [بمعنى] أشتُمُ حمالةَ الحطَبِ ، وأذُمُّ حمالةَ الحطبِ ))(2). فالفعلُ المزعومُ تقديرًا (أشتُمُ) أو (أذُمُّ) إذا ما التُزِمَ في توجيه نصْبِ كلمةِ (حمَّالةَ) فإنَّ ذلك يعني أنَّ هذا المقدِّرَ قد جعل من نفسِه هو صاحبَ الكلام - غفلةً من غير شعور - لأنه مسندٌ إلى المتكلم - كما هو جليٌّ - ولأنَّ النصَّ الكريمَ هو كلامُ الله تعالى. لذا لا يـمكن قبولُ هذا التقدير لأنه سيكونُ مشابِها لقولِه تعالى: [ قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ] [طه/46] ، فلتحقُّقِ الفعلين (أسمعُ) و (أرى) منه تعالى ، ذُكِرا. فهما له تعالى دون سواه ، وليس بِمعقولٍ أنْ يُقدَّرَ (أذُمُّ) أو (أشتُمُ) حدْسًا وظنًّا وتخمينًا ، وزعمُهما من كلام المتكلم ، وهو الله تعالى.
الضربُ الثالث/ حذف حرف:
     وقد جُعِلَ منه قولُه تعالى: [ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا] [الروم/24] بزعْمِ أنَّ ثـمة حرفًا محذوفًا مختزلاً تقديرُه: (أنْ) قبل الفعل (يُريكم)(1).
     إنَّ سبب هـذا الزعمِ والتقديـر عند المعربين هو أنَّ المبتدأَ يجـبُ أنْ يأتيَ مفردًا ، أو مؤولاً بالمفردِ ، ولا يجوزُ أنْ يأتيَ جملةً ، لأنه محكومٌ عليه ، والمحكومُ عليه يكونُ مفردًا لا جملةً ، فالمفردُ محكومٌ عليه ، والجملةُ حكمٌ. لذا لا يكونُ المبتدأُ جملةً وهو حكْمٌ فيُحكمُ عليه بالخبر ، وهو حكْمٌ أيضًا (2).
     والواقعُ أنَّ هذه القاعدةَ قائمةٌ على رؤيةٍ غريبةٍ عن اللغةِ ، وسَعتِها ، ومرونتِها ، وطواعيةِ تراكيبِها وأجزاء جملها. إنـَّها رؤيةٌ بعيدةٌ عما يُدركُ من دلالةِ النصِّ.

     لقد وردتْ هذه الآيةُ الكريمةُ ضمنَ آياتٍ تُذكِّرُ الإنسانَ بنِعَمِ الله تعالى عليه ، وبعظيم آياتِه الدالَّةِ على قدرتِه ورحمتِه لعبادِه ، وهي قولُه تعالى: [ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ  وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْييِ بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ، وَمِنْ آيَاتـــِهِ أَنْ تَــــقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُـمْ دَعْــوَةً مِنْ الأرْضِ إِذَا أَنْتُـــمْ تَخْرُجُــونَ ] [الروم/20-25].

     ولعلَّ أبرزَ ما يُلحظُ في هذه الآياتِ الكريمةِ أنـَّها بدأتْ بقولِه تعالى: [ وَمِنْ آيَاتِهِ ] ، إشارةً إلى إيرادِ بعضٍ منها بعد هذا المقطع ، وتذكيرًا وتنبيهًا إلى أنَّ خالقَها وموجدَها هو الله تعالى ، فهو مالكُ كلِّ شيءٍ. ومـما يُلحظُ فيها أيضًا أنَّ هذا الخبرَ المقدَّمَ - [ مِنْ آيَاتِهِ ] - للعنايةِ والاهتمامِ قد أُخبرَ به عن مبتدأٍ على ثلاثةِ مستوياتٍ ، هي:

1. ما وقع بين دلالةِ الثبوتِ والدوامِ المستفادةِ من قولِه تعالى: [ أنْ خلقَكُم ] فهو بتأويلِ المصدر كما يُقالُ ، وبين دلالةِ الثبوتِ المُشرَبِ بالتجدُّدِ والاستمراريةِ المستفادَين من الفعل (خَلَقَ) أو من الفعلِ (تنتشر) ، والفعلِ (تسكن) بخاصَّةٍ ، فهما على صيغة (يفعل).
2. ما دلَّ على الثبوتِ والدوامِ المستفادِ من الاسمِ (خَلْقُ) والاسمِ (منامُ) والاسمِ (ابتغاءُ).
3. ما دلَّ على التجدُّدِ والاستمراريةِ المستفادَين من الفعلِ (يُريكم) ، والحركة النفسيةِ المتغيرةِ بين الخوفِ والطمعِ. دونما إشارةٍ أو ذكْرٍ لما قد ينتقلُ بدلالةِ هذا المستوى إلى ما يفيدُ الثبوتَ والدوامَ الملحوظَ من (أنْ) والفعل ، كما في الآيةِ اللاحقةِ: [ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ].
     فغايةُ ما يُدركُ من دلالةِ الآيةِ: [ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا] هذا التجدُّدُ المتناوبُ والاستمرارُ المتعاقبُ لرؤيةِ البرقِ ، وهو تجدُّدٌ ينتقلُ بين الخوفِ والطمعِ عند الناس ، ولا يـمكن بحالٍ أنْ نزعُمَ (أنْ) محذوفةً مختزلَةً قبل الفعلِ (يُريكُم) ، فعندها نعدِلُ بدلالةِ النصِّ من إرادةِ التجدُّدِ والاستمرارِ إلى إرادةِ الثبوتِ والجمودِ والدوامِ ،كما هو في غير هذه الآيةِ. ثم لو كان هذا المعنى مرادًا بخاصَّةٍ ، فما العلَّةُ من عدمِ ذِكْرِ (أنْ) كما ذُكِرَتْ في غير هذه الآيةِ ؟ هذا من جانبٍ. ومن جانبٍ آخرَ فإنَّ زعْمَ حذفِ (أنْ) ، أو تقديرِها غيرُ مقبولٍ لأنـَّها موصولٍ حرفيٌّ يجبُ ذِكْرُه ، فإذا ما جاز ذلك - كما يقولُ ابنُ مالكٍ(1) - فإنَّ القولَ به مرفوضٌ لسببين رئيسين ، هما:
الأول:
     إنَّ (( للفعلِ فـي القرآنِ قوةَ الاسمِ ، فهو يقعُ في العبارةِ القرآنيةِ في موقعِ الفاعلِ ، نحو قولِه تعالى: [ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ] (2)[يوسف/35] ، وليس هذا بالأمر الغريبِ ؛ فالفعلُ والاسمُ في العربيةِ فرعانِ من أصلٍِ واحدٍ....وليس معنى الزمن الموجودِ في الفعلِ بـمانعٍ من استعمالِه استعمالَ الاسمِ ، فهو يقعُ على حدِّ ما يذكرون صفةً أو حالاً أو خبرًا....ومن بديعِ الاستعمالِ في العبارةِ القرآنيةِ وقوعُ الفعلِ فاعلاً للأفعالِ الناسخةِ حين تكتفي بالمرفوع ، وهو أسلوبٌ فيه من الإيجاز الرائعِ والاستغناءِ عما لا حاجةَ للكلامِ به ، من ذلك قولُه تعالى....: [ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ] [التوبة/117]....والذين لا يرتضون فِكاكًا من أسرِ القاعدةِ - وإنْ بان فسادُها - يركنون إلى التأويلِ والتقديرِ كما هي عادتُهم))(3). ومن بديع الاستعمال القرآني وقوعُ الفعلِ مبتدأً ، كما في قولِه تعالى: [ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ.... ] (4). 
الآخر:
     يجوزُ أنْ يكونَ النصُّ (( مـما نزل فيه الفعلُ منـزلةَ المصدرِ ، فلا نُقدِّر (أنْ) ، بلِ الفعلُ مستعملٌ في جزءِ معناهُ ، وهو الحدثُ مقطوعٌ فيه النظرُ عن الزمانِ ، فيكونُ اسمًا في صورةِ الفعلِ ، فـ(يُريكُم) بمعنى الرؤيةِ ، وحُمِلَ على ذلكَ في المشهورِ قولُهم: تسمَعُ بالمُعيديِّ خيرٌ من أنْ تراهُ))(5).
     ومـما تجدُرُ الإشارةُ إليه - هنا - (( أنَّ النواصبَ والجوازمَ لا تدخُلُ على الفعلِ الواقعِ موقعَ الاسمِ لحصولِه فـي موضـعِ الأسماءِ ، فلا سبيلَ لنواصبِ الأفعالِ وجوازمِها أنْ تدخُلَ علـى الأسماءِ ولا على ما هـو واقعٌ موقعـها ، فهـي إذا دخلت على الفعلِ خلَّصته للاستقبال ونفت عنه معنى الحال))(1).
     فمـما يتَّضِحُ من قولِه تعالى: [  يُرِيكُمْ ] أنَّ هذه الرؤيةَ هي رؤيةٌ حاليةٌ آنيةٌ متجدِّدةٌ مستمرةٌ تجعلُ المخلوقَ منبهرًا حائرًا لحظـةَ رؤيتِه من قدرةِ الله وآياتِـه مـا يصدُرُ في السماءِ من برْق. وهذا ما لا يتحققُ بوجود (أنْ) كما في غيرها من الآياتِ ، ولا بتقديرِها كما يُزعَمُ. واللهُ أعلم. 
     وفـي الآيةِ وتخريجِها آراءٌ أخرى قائمةٌ على القولِ بـ(الحذف والتقدير) ، قال الآلوسيُّ في واحدٍ منها ، وهو أنْ يكونَ [ مِنْ آياتِهِ ] خبرًا لمبتدأ مَحذوفٍ ، والتقديرُ: (( ( من آياتِه ما يُذكَرُ أو ما يُتلَى عليكم) ثم قيلَ: [  يُرِيكُمُ الْبَرْقَ ] بيانًا لذلك))(2). وقـد قال موازنًا بين تقديرِه هذا وبين باقي التقديرات: (( وهذا أقلُّ تكلُّفًا من الكلِّ))(3) ، والراجحُ - عندي - أنه لا يخلو من التكلُّفِ أيضًا.

     وهنا أودُّ أنْ أنبِّهَ على أنه ليس في طوقي أنْ أتناولَ في دراستي هذه كلَّ ما ذهبَ إليه اللغويون والمفسرون من أنَّ فيه حذفًا وتقديرًا ، فكتبُ اللغةِ والنحو والتفسيرِ زاخرةٌ بـهذا المذهبِ ، ولا أدَّعي أنَّ ما أطرحُه هو فصلُ الخطاب ، أو أني قد أصبتُ فيه كبد المرادِ والمقصودِ. فهذا ما علمُه عند الله تعالى وإنـَّما أُبدي فيه ما يتراءى لي أنه صوابٌ ، شأني في ذلك شأنُ سوايَ مِمَّن كتب في لغةِ القرآنِ الكريم ونحوِه ، وبلاغتِه.
     ومـما أُدرِجَ تحت هذا المستوى من هـذا النوع مـن (الحذف) قولُـه تعالى: [ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ] [يوسف/29] ، بتقدير حرف نداءٍ محذوفٍ اختزالاً هو (يا)(4).
     والراجحُ أنَّ (يوسفُ) منادَى بنفسِه لا بحرفِ نداءٍ مقدَّرٍ. قال أبو بكر بن الأنباري: (( في المُنادَى تسعُ لغاتٍ ، يقالُ: يافلانُ. ويقالُ: فلانُ....))(1). وقد ذهب الزمخشريُّ إلى أنَّ هذا الأسلوبَ (( فيه تقريبٌ للمنادَى من المتكلم ، وتلطيفٌ لمحلِّهِ عنده))(2) ، إذ قال في قولِه تعالى: [  يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ]: (( (يوسف) ....منادَى قريبٌ مُفاطِنٌ للحديث ، وفيه تقريبٌ له وتلطيفٌ لمحلِّه))(3).
     وقولُه تعالى: [ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنْ الْخَاطِئِينَ ] [يوسف/29] إنـَّما هو كلامُ عزيز مصر لزوجِه (زُليخا) صاحبةِ المكيدةِ ، وللنبيِّ يوسفَ (عليه السلام) حكاه عنه تعالى في كتابِه ، في روايةٍ ، أو هو كلامُ الشاهدِ الذي أنطقه الله تعالى في المكانِ الذي وقعت فيه هذه الحادثةُ ، في روايةٍ أُخرى(4). والمتكلمُ في كلتا الروايتَين كان على تَماسٍّ بيوسف (عليه السلام) وبزُليخا ، وليس ثـمة دليلٌ على قربِه منهما وحديثِه معهما من قولِه تعالى عنه: [ يُوسُفُ ] ، فقد نادَى باستعمالِ الاسمِ اكتفاءً بالاسمِ نفسِه. وفيه إشارةٌ جليةٌ على أنَّ المتكلمَ هذا كان ملاصقًا - في أثناء حديثه - للنبيِّ يوسفَ (عليه السلامُ) ، وكأنه بملاصقتِه هذه لم يُرِدْ لأحدٍ غيرِهم - هو والنبيُّ يوسفُ (عليه السلامُ) وزوجُه - أنْ يستمعَ أو يسترقَ السمعَ ، فيعرفَ بشيءٍ مـما جرى من زوجِه ومكيدتِها ، بدليل قولِه: [ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ] ، أي: اجعَلْ من نفسِك وكأنَّ شيئًا لم يحصل لك ، وانسَ ، وأنتِ - لخطئِكِ وذنبِكِ - اجعلي من نفسَك مستغفرةً مكفِّرةً.

     إنَّ في تقدير حرفِ نداءٍ هو (يا) عدولاً بدلالة النصِّ وتصويره لأشخاصِ الحادثة ومدى قُربِهم من بعضِهم ، ومدى تكتُّمِهم على ما حصل ، إلى صورةٍ أخرى يـمكن أنْ تعطيَها (يا) ، فهي (( لنداءِ البعيدِ مسافةً أو حكمًا ، وقد يُنادَى بِها القريبُ توكيدًا ، ومذهبُ سيبويه أنَّ ما عدا الهمزةِ مـن حروفِ النداءِ فهو للبعيد ، إلا أنـه يجـوزُ نداءُ القريب بـما للبعيد على سبيل التوكيد...))(5) ، فإذا كانت مذكورةً في النصِّ فهي لنداءِ البعيدِ مسافةً أو حكمًا ، هذا إذا كان المنادَى بِها بعيدًا فعلاً ، أما إذا كان المنادى بِها قريـبًا فإنـَّما يؤتَى بِها للنداء توكيدًا -كما في مذهب سيبويه - ولا يـمكن لما جيءَ به لتوكيد النصِّ ألاَّ يُذكرَ فيه ، أو أنْ يُسقَطَ عنه ويُحذَفَ اختزالاً ، هذا من جهةٍ . ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ (يا) من حروف المعاني التي إنْ أُريدَت لفظًا أو كتابةً ودلالةً ، فلا يـمكن - قياسًا - إسقاطُها (1).

     ومـما تجدُرُ الإشارةُ إليه أنَّ كلمةَ (رَبِّ) وردتِ اسمًا منادَى مكتفَى به فقط ، دون ذكرِ العائدِ على المنادِي ، أي: (ياء المتكلم) في (67) سبعةٍ وستين موضعًا في القرآنِ الكريم ، نحو قولِه تعالى: [ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ] [نوح/26] ، وقولِه تعالى: [ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ] [التحريم/11] ، وقولِه تعالى: [ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ] [الأحقاف/15] ، وقولِه تعالى: [ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ] [طه/114].
     أما الاكتفاءُ به دونَ إيرادِ حرف النداء (يا) ، ودونَ إرادتِه ، فلتصويرِ مدى القربِ الذي يؤمنُ به المنادِي من اللهِ تعالى ، ولاسيَّما أنَّ أغلبَ المنادين في هذه المواضعِ همُ الأنبياءُ (عليهمُ السلام) والصالحون ولإبرازِ مدى لطْفِ الله تعالى بهم إذ ألهمهم درجةَ هذا القربِ التي لا تستدعي فصْلاً ، ولا وساطةً  فيُكتفَى بـ(رَبِّ) (( لأنه أقربُ إلينا من أنفسِنا))(2) ، واللهُ أعلم.
     وأما الاستغناءُ عن إيرادِ العائدِ على المنادِي ، وهو (ياء المتكلم) ، فلتصويرِ مدى الإسراعِ الذي عليه المنادِي ، ولبيانِ رجائِه وطلبِه سرعةَ الإجابةِ من الله تعالى ، من جهـةِ الدلالةِ. ولأنَّ هذا الاكتفاءَ لا يَشتبهُ فيه السامعُ أوِ القارئُ. فالسياقُ مبينٌ أنه للمفردِ المتكلِّمِ ، من جهةِ النظمِ واللفظِ ، بخلافِ النظمِ الذي يُساقُ بلسانِ الجماعةِ ، إذ يجبُ فيه إيرادُ  العائدِ علـى المنادِي، خشيةَ الاضطرابِ في هذا النظمِ  وخشيةَ الالتباسِ بالمنادِي المفرد ، نحو قـولِه تعالى: [ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ] [البقرة/286]. فـلا يصِحُّ - إذا دعَوْنا اللهَ تعالى- أنْ نقولَ بلسانِ الجماعةِ: (ربِّ لا تُؤاخذنا إنْ نسِينا أو أخطأنا) علمًا بأنَّ الاكتفاءَ بالمنادَى المفرد - هنا - دونَ ذكرِ (ياء المتكلم) هو الأكثر شيوعًا واستعمالاً في العربية(1). 
     وقد ورد نداءُ كلمةِ (رَبِّ) بحرفِ النداء (يا) في موضعَين في القرآن الكريم ، من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) في قولِه تعالى: [ وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ ][الزخرف/88](2)، وقولِه تعالى: [ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ] [الفرقان/30]. قال الزركشيُّ في آيةِ الزخرف: (( أثبتَ حرفَ النداء لأنه دعا ربَّه من مرتبةِ حضورِه معهم في مقامِ الملك ، لقولِه: (إنَّ هؤلاءِ) ))(3) ، ولأنـَّهم (لا يؤمنون) في صورةٍ ، و(اتخذوا القرآنَ مهجورًا) في صورةٍ أُخرى. فهم غير قريبين من الله تعالى ، وقد دُعِيَ اللهُ تعالى بضميمتِهم ، واللهُ أعلم.
القسم الآخر: حذف أكثر من كلمة:
     وقد جَعَلَ منه الزمخشريُّ قولَه تعالى: [ ذلكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنـَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ] [الحج/32] ، إذ قـال: (( أي: فإنَّ تعظيمَها من أفعال ذوي تقوَى القلوب. فحذفت هذه المضافاتُ ولا يستقيمُ المعنى إلاَّ بتقديرِها ، لأنه لابدَّ من راجعٍ من الجزاءِ إلى (مَنْ) ليرتبِطَ به))(4).وبـهذا قال كلٌّ من البيضاويِّ ، وابنِ هشام ، والسيوطيِّ ، والشوكانيِّ (5).
     ولا ريبَ في أنَّ عبارةَ الزمخشريِّ: (( ولا يستقيمُ المعنى إلاَّ بتقديرِها)) غيرُ مقبولةٍ من مثلِه ، فألفاظُ كتابِ الله منساقةٌ لدلالاتِه ، ودلالاتُه منساقةٌ لألفاظِه ، وكلُّ شيءٍ في القرآنِ: نظمِه ومعناه جاء لحكمةٍ وبقدْرٍ لدلالةٍ مقصودةٍ ، ومعانٍ إيحائيةٍ ، دونَ سواها. فقولُ الزمخشريِّ هذا يُفهَمُ بصورةٍ تُحيلُ النصَّ إلى غير وجهتِه. وحجتُه بأنَّ الجزاءَ لابدَّ فيه من راجعٍ إلى (مَنْ) ، وهو اسمُ الشرطِ ، ليرتبطَ به ، غيرُ ملزِمةٍ فليس في كلِّ جزاءٍ من عائدٍ على الشرطِ بـ(مَنْ) ، كما في قولِه تعالى: [ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ] [المائدة/54] ، فليس في الجزاءِ [ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ...] من عائدٍ على اسمِ الشرط (مَنْ) ، لأنَّ إتيانَ اللهِ تعالى بِهؤلاءِ القومِ غيرُ مشروطٍ بوقوعِ ارتدادِ المخاطَبين عنِ الدِّين ، بل هو وعْدٌ إلهيٌّ تطمئنُّ به قلوبُ المؤمنين والمستضعفين ، واللهُ أعلم.

     قال الطاهر بن عاشور: ((وقولُه: [ فَإنـَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ] جوابُ الشرطِ ، والرابطُ بين الشرط وجوابه هو العمومُ في قولِه: (القلوب) ، فإنَّ من جملةِ القلوبِ قلوبَ الذين يُعظِّمون شعائرَ الله ))(1) . وهذا الترابطُ ينقضُ مذهبَ الزمخشريِّ الذي أوجبَ في ضوئِه هذا التقديرَ. وقد اكتُفِيَ بـ(تقوى القلوب) لأنَّ القلوبَ هي (( منشأُ التقوى والفجور ، أو الآمرةُ بـهما))(2). فالمعنى هو: (( أنَّ التعظيمَ بابٌ من التقوى ، ومن أعظمِ أبوابِها ، لا أنَّ التعظيمَ صادرٌ من ذي تقوى))(3) ، واللهُ أعلم.
     و تحت هذا النوعِ من الاختزال أدرَجَ الشوكانيُّ قولَه تعالى: [ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ] [طه/96] ، فقد ذهبَ إلى أنَّ ثـمة محذوفًا مختزلاً فيه ، تقديرُه: ((من أثَرِ حافِرِ فرسِ الرسولِ))(4) بزعْمِ أنَّ ثـمة مضافَين مختزَلَين في النصِّ هما: (حافر فرس).

     والراجحُ أنَّ (أثر الرسول) -كما في النص الكريم - هو أثرُ جسمِه حصرًا ، ولا شيءَ غيرُه. فالأثرُ المقصودُ هنا ماديٌّ ، بدليل قولِه تعالى على لسانِ السامريِّ: [ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ] ، أي: أخذتُ بكفِّيَ جزءً من أثره الذي خلَّفه بجسمِه أو بقدمِه ، وهذا هو مرادُ (السامريِّ) وكيدُه للنبي موسى (عليه السلامُ) بافتعالِه السحرَ ، وإغوائِه بالعِجْلِ.
     أما (فرس الرسول) فهو جسمٌ آخرُ ، وروحٌ أخرى ، ولا يُعقَل أو يُقبَل أن يُقبضَ شيءٌ من أثر جسمٍ ثم يُفعلَ بـه السحرُ أو غيرُه ، ليتأثرَ به جسمٌ آخرُ ، فالأثرُ المقبوضُ مـن أثر حافر فرس الرسول لا يعني شيئًا للرسول نفسِه. لذا فزَعْمُ الحذف هنا ، وادِّعاءُ هذا المقدَّر يُـبعد النصَّ الكريمَ عن دلالته التي نُظِم وسيق لها ما دام الساحرُ يهدفُ من سحرِه إلى التأثير في الرسولِ نفسِه ، لا في فرسِه.

     وقد تناولَ القرطبيُّ - بـهذا المذهب من القولِ بحذف الاختزال - قولَه تعالى: [ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ] [النجم/9] ، مقدِّرًا محذوفًا مختزلاً بقولِه: (( فإنْ قلتَ: كيف تقديرُ قولِه: [ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ] ؟ قلتُ: ( فكانَ مِقدارُ مسافةِ قُربِهِ مِثْلَ قابَ قوسَين) ))(1). وبِمثلِه قال السيوطيُّ الذي أدرج هذا الحذفَ المدَّعى تحت عنوانِ: (حذف ثلاث متضايفات)(2) . 
     والراجحُ أنَّ الآيةَ الكريمةَ تصوِّرُ - فيما تدلُّ عليه - مكانةَ النبيِّ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الله تعالى ، وهي مكانةٌ لم يحظَ بِها أو يُدركها أحدٌ من الأولين والآخرين. فقربُه المعنويُّ المقدَّسُ من الله تعالى ، وسموُّه ، ورفعتُه على مَنْ سواه من الخلقِ أجمعين هو غايةُ التصوير في هذه الآية ، والله أعلم. أما تقديرُ ما قُدِّر وزُعِمَ فيها فإنه يعدِلُ بـهذه الدلالةِ الجليلة الجليَّة من النصِّ إلى دلالةٍ ماديةٍ حسيةٍ بدليل تقديره كلمة (مقدار) و (مسافة) ، فهما كلمتان ماديتان تجعلان من المكان المتصوَّر الذي فيه رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خاليًا منه تعالى سبحانه عن ذلك - لا قصدًا وعمدًا فالقرطبيُّ أجلُّ من هذا المذهب - وهذا واضح من قوله: (فكان مِقدارُ مسافةِ قُربِه مِثْلَ قاب قوسَين) ، فمقدارُ هذه المسافةِ يُوحِي ويُشعِرُ بأنه سبحانه وتعالى قد خلا منه هذا المكانُ ، في حين أننا أينما نولِّي [ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ] [البقرة/115] وأنه تعالى: ((لم يَحْلُلْ في الأشياءِ فيُقالَ: هو فيها كائنٌ ، ولم ينأَ عنها فيُقالَ: هو منها بائِنٌ ))(3).
     إنَّ من دلالاتِ الآيةِ الكريمةِ تصويرَ مكانةِ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) المعنويةِ عند الله تعالى ، وزَعْمُ (الحذفِ والتقدير) فيها يعدِلُ بـهذه الدلالةِ إلى تصوير مكانتِه الجسدِيَّةِ الماديَّة ، وهذا ما لا يُعقَل ولا يُراد ، واللهُ أعلم.
     يتضِحُ مـما مرَّ ذكرُه أنَّ ما عرف بـ(حذف الاختزال) أدخلُ أنواعِ (الحذف) المقولِ بِها والمارِّ ذكرُها ، في موضوعاتِ النحوِ وأبوابِه ، وقد تناولها المفسرون والنحويون - تقليدًا أوِ اجتهادًا - بالذكرِ والسرد ، حتى زخرت بِها مصنفاتُهم ومؤلفاتُهم ، ولا أجدُ أنه من اليسير سردُها أو سردُ معظمها في هذا الموضعِ من البحثِ ، ففيما مرَّ ذكرُه كفايةٌ. وفيما سيأتي تكملةٌ وبيانٌ ، ولاسيما فيما يتصلُ بعرضِها ونقدِها وتوجيهِ النصوص في غير سبيلِها ومنهجِها.

     ولقد كان من مخضِ هذا السردِ عن مشكلةِ (الحذف) في المصنفاتِ النحويةِ أنْ جُعِلَت (المحذوفاتُ) فـي العربية - وهي التي يكتنفُـها عند القائلين بِها (حذف الاختزال) المارِّ ذكرُه - على مستويات ثلاثةٍ ، فيما يأتي بيانـُه.
المحذوفات في العربية:  
     لم أبغِ من إيرادِ هذا الموضوعِ - هنا - إلاَّ الإشارةَ إلى ما زعمه النحويون مـما يُسمَّى بـ(المحذوفات) في الجملة العربية أو التركيب ، وبيانَ رؤيتِهم فيها في ضوءِ ذكْرِها وإظهارِها ، أو عدم ذلك من ناحية الجوازِ والوجوب.

     ولقد أشرتُ سابقًا إلى أنَّ الكتبَ والمصنفاتِ النحويةَ قد تناولت مسألتَي (الحذف والتقدير) بالدراسةِ تأييدًا أو رفضًا ، بتفاصيلَ كثيرةٍ ومتشعِّبةٍ جدًّا ، حتى إنَّ القارئَ ليَضِلُّ السبيلَ وهو في دوَامةِ الآراءِ المتباينةِ ووجهاتِ النظرِ المختلفةِ في شأنِ ما يُزعَمُ أنه محذوفٌ وأنَّ تقديرَه (كذا) ، أو أنَّ (المحذوفَ) ليس (كذا) بل (كذا) وتقديرُه (كذا).....وهلمَّ جرًّا. لذا سأكتفي بالإشارةِ إلى ما استقراه بعضُ النحويين فيما عُرِفَ بـ(المحذوفات) في العربية (1) ، وهي :
       1- محذوفٌ مُرادٌ ، يحتاجُ إليه الكلام ، أو يقتضيه السياق ، حُذِفَ لعِلم المخاطَب به ، وللمتكلم الخيارُ في إظهاره أو ترْكِه ، ومنه جوابُ السؤال ، نحو: (في الدار) جوابًا عن السؤال: (أينَ زيدٌ ؟) مثلاً.

     وليت شعري كيف يـمكن الجمعُ بين قولِهم: (محذوف) ، وقولِهم: (مُرادٌ يحتاجُ إليه الكلام) ؟ وإذا كان الكلامُ هو القولُ المفيدُ الذي يحسُن السكوتُ عليه ، فهل يجوزُ جَعْلُ ما لم يُلفظُ به ولم يكن مـما قيل ، كلامًا ؟!

     إنَّ السائلَ في قولِه: (أينَ زيدٌ ؟) إنـَّما غايتُه ومرادُه هو معرفةُ مكان (زيد) بدليل سؤالِه بـ(أين) وتقديـمِه اسمَ السؤال. أمَّا (زيد) فإنه - أي: السائل - على معرفةٍ به وبكينونتِه العامة. فسؤالُه مُنصَبٌّ على مكان وجود (زيد) حصرًا ، وإرادةِ معرفتِه ، لا على (زيد) نفسِه. لذا جاء الجوابُ علـى قدْر السؤال ، لا زيادةَ فيه ولا نقصانَ ، فبـما أنَّ الغايةَ هي ما يُرادُ بـ(أين) ، جاء الجوابُ مقتَصَرًا على ما يُقابلُ (أين) ، وهو (في الدار) ، ولا حاجةَ للكلام بـ(زيد) لأنه معلومٌ معروف ، ولولا أنه معلومٌ معروف لـم يُسألْ عن مكان وجوده أصلاً. ولا يـمكن عـدُّ (في الدار) جملـةً إلاَّ بضميمةِ السياقِ  فهي - مجردةً عن سياقِها - لغْوٌ.
     قال برجستراسر: (( أما الاستفهامُ فهو جنسان في كلِّ اللغات: استفهامٌ عن كلمةٍ ، واستفهامٌ عن جملةٍ. وجوابُ الأول: كلمةٌ ، وجوابُ الثاني: نعم أو لا. فإني إذا استفهمتُ: (متى جئتَ ؟) ، ودللتُ بذلك على أنَّ مجيءَ المُخاطَب [المسؤول] معروفٌ ، ولا أجهلُ إلاَّ وقتَ مجيئِه ، فيكفي في الجواب ذِكْرُ الوقتِ بـ(أمسِ) أو مثلِ ذلك. فالسؤالُ - هنا - بكلمةٍ ، وهي: (متى) في مثالنا ، وهي من ظروفِ الاستفهام ، وأسماءُ الاستفهام كـ(مَنْ) و(ما) تفي بـهذه الوظيفةِ أيضًا. والجوابُ كذلك بكلمةٍ أو ما يقومُ مقامها))(1). 

     لذا فالجوابُ (في الدار) لا حذفَ فيه - ليس مجرَّدًا ، بل بضميمةِ السياق - وقد قام على ما يُكتفَى به ويُقتَصَرُ عليه ، وسيأتي مزيدُ بيانٍ وتحليلٍ عن مثلِ هذا الاكتفاءِ في الجملةِ في قابلِ البحث.
        2- محذوفٌ غيرُ مرادٍ ، ومستغنًى عنه ، ولو أنه أُظهِرَ لصار عيبًا في الكلامِ ، ومثالُه (باب الاشتغال) عند النحويين القائلين به(2). نحو: (زيدًا ضربْـتُه) ، بتقدير: (ضربتُ زيدًا ضربْـتُه).

     إنَّ كلَّ جزءٍ من أجزاءِ الجملةِ يُقدَّمُ على موضعِه الطبيعيِّ الاعتياديِّ يكونُ قد أُحيطَ بالعنايةِ والاهتمامِ ، ويكـونُ غايةً في الذكْرِ من بين أجزاءِ تلك الجملة. فـ(زيدًا) في الجملةِ المذكورة إنـَّما قُدِّمَ اهتمامًا وعنايةً به ، ولأنـَّه صار محطَّ الذكـرِ والحديثِ ولَفْتِ النظر ، وهـو منصوبٌ لأنـه مفعولٌ به سبقَ فِعْلَه - لغويًّا ونظمًا ولمعنىً وغايةٍ مقصودةٍ - ولمـَّا كان الكلامُ على هذه الصورةِ من الأهميةِ في هذه الجملةِ أُعيدَ ذِكْرُ (زيد) وهـو المفعولُ بـه المضروبُ المُهْتَمُّ بذكرِه ، ولكنه فـي هذه الإعادةِ ذُكِرَ بصيغةِ الضمير المكنى بـه عـن (زيد) ، حتى صار للجملـةِ بـهذا التكريـرِ وهـذه الإعادةِ توكيدًا لا يختلفُ قوةً ودلالةً عن طُرِقِ توكيد (الجملةِ) الأخرى المعروفة. وهذا النوعُ من التوكيد أشبهُ بالتوكيد اللفظي في الجملةِ العربيةِ الذي يقومُ على إعادةِ لفظ المؤكَّد - أي: اللفظِ نفسِه لا كنايةٍ عنه - نـحو: (زيدٌ زيدٌ حاضرٌ). وشَبـهُه بـه أنه يقومُ على إعادةِ لفـظ المؤكَّد أيضًا ، ولكن بالكناية لا بالتصريح.
     قال الدكتور خليل أحمد عمايرة تحت عنوانٍ (الاشتغال من أساليب التوكيد) - بعد ذكرِه إشارةً موجزةً إلى منهج النحويين في ما عُرف عندهم  بـ(الاشتغال) - : (( وسنعمل على توجيهِه وجهةً لغويةً نعدُّه فيها مـن أساليب التوكيد التي لا تخـرجُ بعيدًا عما أثبتناه في المقدمة السابقة عن توكيد الظاهر بِمضمر))(1). وقد ذكر في هذه المقدمة نصًّا لابنِ يعيش عن القاعدةِ التي وضعها النحويون في مسألة توكيد الظاهر بِمضمرٍ ، هـو أنَّ (( المظهرَ لا يؤكَّدُ إلاَّ بظاهـرٍ مثلِه ، ولا يؤكَّدُ بِمضمرٍ ، فـلا تقول: (جاءني زيدٌ هو) ))(2) ، لأنَّ المضمر أخصُّ من الظاهـر ، فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مبيّـِنًا له(3). ولـم يرتضِ الدكتور خليل أحمد عمايرة هذه القاعدة ، بل ذهب إلـى أنَّ (( هذا أمـرٌ معياريٌّ لا تُقـرُّه اللغة بل تسيرُ على خلافِه))(4) ، وخلُص إلـى أنَّ (( الضمير في حقيقةِ أمـره هو الاسمُ من حيثُ الدلالةُ ، ويعودُ عليه ، وما كان الضميرُ في مثلِ هذه الجملة إلاَّ ليؤكِّدَ الاسمَ المتقدِّمَ توكيدًا لفظيًّا ))(5). فالظاهرُ يؤكَّدُ بالمضمر ، ولا مانعَ من ذلك. 
     إنَّ التزامَ القولِ بفكرةِ (الاشتغال) لا تُوحي لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ بتوكيد الكلام ، ولا تُبرِزُ العنايةَ بالمتقدِّمِ ، لأنـَّها تجعَلُ منه متأخِّرًا ، وفي موضعِه الطبيعيِّ الاعتياديِّ الخالي من أيِّ توكيدٍ بعد تقدير فعلٍ قبلَه. فقد قُدِّر في قولِه تعالى: [ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا] [الحديد/27] : (وابتدعوا رَهْبانيَّةً ابتدعوها)(6) ، وفي قولِه تعالى: [ وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا .... وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ]  [النازعات/30و32] : (ودحا الأرض بعد ذلك دحاها.... وأرسى الجبال أرساها)(7) ، وفـي قولِه تعالى: [ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا] [النبأ/29] : (وأحصينا كلَّ شيءٍ أحصيناه كتابا)(8). وفي سوى هذه النصوص القرآنية الكريـمة مِما قيلَ: إنَّ فيه فعلاً محذوفًا يُفسِّره المذكور هو الناصب للمشغول عنه. ولا ريبَ في أنَّه زعمٌ وتقدير يأتي على الدلالةِ المستوحاة من تقديم المفعول به على فعلِه ومن تكرير هذا المفعول بالكناية وما ينطوي عليه هذا التقديم وهذا التكرير من جوانبَ بلاغيةٍ دلاليةٍ مقصودة.      
     وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ كلاًّ من الكسائيِّ والفرَّاءِ قد ذهبَ (( إلى أنَّ الاسمَ المنصوبَ في مثلِ (زيدًا ضربتُه) .... منصوبٌ بالفعل المتأخر ، وأنَّ الفعلَ المذكورَ عاملٌ فيه وفي ضميره))(1). وقد ذهبَ الدكتور مهدي المخزومي هذا المذهبَ أيضًا ، ولكنه أشار إلى أنَّ الضميرَ توكيدٌ لفظيٌّ لا مفعولٌ به للفعل ، فقد رأى (( أنَّ الضميرَ لا يصلُحُ أنْ يكونَ مفعولاً ، لأنه كنايةٌ عنه وإشارةٌ إليه))(2). ولا يُعقلُ أنْ يتركَ هذا الضميرُ همْلاً بلا وظيفةٍ نحويةٍ في الجملة.

     وأخيرًا: كيف يـمكن الجمعُ بين قولِهم: (محذوف غير مرادٍ ومُستغنى عنه ، ولو أُظهِرَ لصار عيـبًا في الكلام) ، وقولِهم بـ(وجوبِ تقديرِ فعْلٍ ناصبٍِ للمفعولِ به المتقدم ، لأنه لا يُوجَدُ منصوبٌ بلا ناصبٍ وما بعدَه قد نَصبَ ضميرًا ، ولا يَقوَى هـو نفسُه على نصبِ ضميرٍ بعدَه واسمٍ قبلَـه يعودُ عليه الضميرُ )؟!
    3- محذوفٌ غيرُ مرادٍ ومستغنى عنه ، ولو أنه أُظهِرَ لتغيَّرَ معنى الكلام. ومثالُه بابُ النداء نحو: (يا زيدُ) ، فالمنادَى عند النحويين مفعولٌ به منصوبٌ أو في محلِّ نصبٍ بفعْلٍ مزعوم تقديرُه: (أَدعو) أو (أُنادي) ، وهو فعلٌ يُفيدُ الإخبارَ ، في حين أنَّ الأسلوبَ إنشائيٌّ طلبيٌّ ، لذا حلَّت (يا) محلَّ هذا الفعلِ الذي لا يجوزُ إظهارُه ، لتحول الكلام إلى إخبار (3). 
     ولعلَّ العلةَ في هذا التقدير والقولِ بنيابةِ (يا) منابَ الفعل المقدَّر هو جعْلُ النداء من جنس الجملةِ الفعليةِ ، ولإيجاد مسوِّغٍ للعامل في المنادَى في كلِّ أحوالِه ، فقد عُدَّ مفعولاً به ، والنداءُ في حقيقته -كما يرى الدكتور مهدي المخزومي- هو (( أسلوبٌ خاصٌّ يؤدِّي وظيفتَه بمركَّبٍ لفظيٍّ خاصٍّ ، وله دلالةٌ خاصةٌ يحسُّ بِها المتكلمُ والسامع ، ولن يؤدَّى هذا الأسلوبُ بغير هذا اللفظ ، ولا بالاستعانةِ بغير أدواتِ النداء. يدلُّ على هذا أنَّ حذفَ الأداةِ من النداء وإقامةَ الفعل الذي قدَّروه مقامَه يذهبُ بالدلالة المقصودةِ من أسلوب النداء ، ويعودُ الكلامُ بعد التقدير وله طبيعةٌ أخرى ودلالة أخرى ، ويتحوَّلُ الكلامُ به من كونه إنشاءً إلى كونه خبرًا ، ومن كونه يودِّي وظيفةً لغويةً خاصةً إلى كلام يؤدِّي وظيفةً لغويةً أخرى))(1). ونحو: (يا زيدُ) (( لا يعدو أنْ يكونَ أداةً للتنبيه ، ولَفْتِ نظر المنادى ، ولا يختلفُ عن أمثالِه من الأدوات التي تؤدِّي ما يؤديه مثلُ هذا التعبير من وظيفةٍ ، مثل (ألا) التي للتنبيه ، و(ها) التي للتنبيه أيضًا ، وغيرهما. إلاَّ أنه مركبٌ لفظيٌّ لا يرتفعُ إلى منـزلةِ الجملة ، ولا يصِحُّ تسميتُه بالجملةِ أيضًا))(2).
     ثم إنَّ تقديرَ: (أُنادي زيدًا) في (يا زيدُ) لا أقولُه - وأناْ المنادِي - لـ(زيد) ، وإنـَّما أقولُه لشخصٍ قريبٍ منه يلتفـتُ إليَّ متوهِّمًا أنني أُناديه ، فأقولُ لـه: (أُنادي زيدًا) ، فأناْ أخبرتُـه ، ولم أطلب منه. ولا يـمكن أنْ أقولَ لـ(زيد) : (أُنادي زيدًا) ، ولا (أدعو زيدًا). فالمنادَى مخاطَبٌ ، لا مخبَرٌ. ولهذا عللَ المبردُ بناءَ المنادَى العلم بأنه لمَّا صار مخاطَبًا بُنِيَ ، لأنَّ ما وضِعَ للخطابِ مبنيٌّ ، وهو الضميرُ (أنت)(3).  
في دواعي الحذف وأسبابه:

     تناولَ اللغويون القول بـ(الحذف) ولاسيَّما في القرآن الكريم بشكلٍ مستفيضٍ ، منه ما يتصلُ بأسباب (الحذف) ، وقد رأَوا أنه يقعُ في الكلمة والجملة أو الكلام لواحدٍ من الأسباب الآتية:
1- ضيق الوقت :
     أو (( التنبيهُ على أنَّ الزمانَ يتقاصَرُ عنِ الإتيانِ بالمحذوفِ ، وأنَّ الاشتغالَ بذكرِه يُفضِي إلى تفويتِ المهمِّ ))(1) ، وجعلوا مـنه ما يُسمَّى بباب (الإغراء والتحذير) ، واستَشْهَدوا لِهذا السببِ بقولِه تعالى: [ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا] [الشمس/13] ، ((فـ(ناقةَ اللهِ) تحذيرٌ بتقدير: (ذرُوا) و(سقياها) إغراءٌ بتقدير: (الزَمُوا) ))(2).
     والراجحُ أنَّ هذا سببٌ لا مُسوِّغَ له ، فأيُّ زمانٍ هذا الذي يتقاصَرُ أمامَ خالق الأزمان والأكوان كلِّها عنِ الإتيانِ بمحذوفٍ مزعومٍ ؟! وأيُّ اشتغالٍ قاهرٍ هذا الذي يؤدِّي إلى تفويت المهمِّ فيما لو ذُكِرَ هذا المزعومُ ؟! أوَليس في هذا التسبيب والتوجيـه تجاوزٌ على الخالقِ جلَّ وعلا ؟!
     ولو كان نظمُ الكلام - بِموجب هذا الزعم - بـهذا الشكل ، أي: (ذرُوا ناقَةَ اللهِ ، والزَمُوا سُقْيَاها) ، فهل تتساوى دلالتا النصَّين: الواقعِ ، والمزعوم ؟ وهل تقاصَرَ الزمانُ وضاعَ المهِمُّ لـمَّا قُدِّرَ ما زُعِمَ في هذا النصِّ ؟!
     إنَّ النصَّ الكريمَ بلفظِه ونظمِه -كما هو في القرآن - قد أدّى الدلالةَ التي سيق لأجلِها فاكتفاءُ الكلام بـ(ناقـةَ اللهِ) وبـ(سُقْياها) واقتصارُه عليهما فيـه من إبراز شأنِ هذيـن المذكورَين: (الناقة) و(السُّقْيا) ، والعنايةِ بِهما ، ولفْتِ النظر إلى معجزة (الناقة) وأنـَّها فتنةٌ لهم ، وإلى (سُقْياها) وأنه مناطُ العِلَّةِ والاختبارُ الكبيرُ ، دونـما ذِكْرٍ لما يُرادُ منهم تجاه كلٍّ من (الناقة) و(السُّقْيا) ، إبعادًا عنِ الاهتمام بالحدَث دون مَنْ يتعلَّقُ به الحدث. وإشغالاً للذهن بالآية عن سواها. فما أبلَغَهُ مِنْ أمرٍ متحصَّلٍ ، وتوجيهٍ موجِبٍ ملزمٍ واقعٍ من نَصْب (ناقةَ) وعطْفِ (سُقْياها) عليها ، دونـما حاجةٍ إلى الفعلِ المزعوم في كلٍّ منهما كما قال المقدِّرون تفسيرًا لهذه الفتحةِ التي وَقَرَ في أذهانِهم أنه لابدَّ لها من مُسبِّبٍ ، لو عَدِمَ لعَدِمَت هي وبـما أنـَّها موجودةٌ ظاهرةٌ ، وهذا المسبِّبُ ليس كذلك ، فلابدَّ من تقديره !!
     فسببُ القولِ بـ(الحذف والتقدير) - هنا - هو لأجل الفتحة وتسويغِها ليس إلاَّ ، ولو كان الأمرُ غيرَ ذلك ، فعلى مَنْ يقولُ بـهذا السببِ في هذه الآيةِ وسواها ضابطاً لما يُرَى فيها من حذفٍ ، أنْ يتجَشَّمَ عِبْءَ هذا القولِ ، وأنْ يأتيَ عليه بالدليل القاطع المقنِعِ علـى تقاصُرِ زمانِ الإتيان بـهذا (المحذوفِ) ، وتفويتِِ المهمِّ فيما لو ذُكِرَ ، والله أعلم بـمراده. إنَّ الاكتفاءَ بـ(الناقة) و(سقياها) لَهو إيذانٌ بأنَّ كلاًّ منهما هو معقدُ الاهتمام.
2- التخفيف:
     أي أَنَّ كثرةَ دوران الكلمـةِ في الكلام يُفضِي إلى حذفِـها (1) ، ومـن هـذا جعلوا قولَه تعالى: [  يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا] [يوسف/29] ، وقد مرَّ الحديثُ - مدونًا - عن هذه الآيةِ ، وهنا زيادةُ بيانٍ في موضعِها. 

     الراجحُ أنَّ أسلوبَ النداء يؤدَّى بحرفِ النداءِ - مثل (يا) - أو أنه يؤدَّى بأسلوبٍ وطريقةٍ أخرى يُقتَصَر فيها على المنادَى فقط ، ولا ذِكْرَ في الكلام لحرفِ النداء ، وإنـَّما يكونُ هذا النوعُ من أسلوبَي النداء: (أي: بالحرفِ ، وبعدمِه) عندما يكونُ المنادَى قريبًا جدًا من المنادِي ، أو عندما يكونُ المنادِي ملاصِقًا للمنادَى ، لا حاجةَ به إلى واسطةِ نداءٍ ، أو أداةِ نداء.

     والكلامُ في هذه الآيةِ الكريـمةِ قد وقعَ من العزيز -كما مرَّ في أحد رأيين(2)- وكان واقفًا بين النبيِّ يوسفَ (عليه السلام) وزوجِه (زُلَيْخا) ، وفي مجيء النداء مقتصِرًا على المنادَى نفسِه فقط ، أو مكتفيًا بالمنادَى - فهو من جنسِ النداء بالاسمِ المنادَى فقط ، كما ذكرتُ (3)- تصويرٌ لخطَر الأمر الذي حلَّ بالعزيز حصرًا ، وتجسيدٌ للرهبةِ التي حلَّت به والضِّيق والإحراجِ والكَلْمِ الذي تعرَّض له ، حتى صار يُخاطبُ النبيَّ يوسفَ (عليه السلام) خفيةً أو همسًا بأُذُنِه لقبْح فِعْلِ زوجِِه بالنبي يوسف (عليه السلام). وهذا كلُّه يتجلَّى مـن هذه الآيةِ ومـما تلاها فـي قولِه تعالـى عنِ العزيـز مخاطبًا زوجَه: [ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنْ الْخَاطِئِينَ ] [يوسف/29] ، وهو خطابٌ ظهرت فيه الحقيقةُ على لسانِ العزيز نفسِه ، إذ أدانَ زوجَه وبرَّأَ ساحةَ النبيِّ يوسف (عليه السلام). وفي هذا الكشف ما فيه من إذلالٍ للعزيزِ نفسِه. أما لو أننا أخذنا بالزعْمِ القائلِ بتقدير (يا) المحذوفة تخفيفًا فإنَّ النداء عندها لا يكون بالصورةِ نفسِها التي تتجلَّى من النداء المقتصِرِ على المنادَى فقط ، واللهُ أعلم.

     إنَّ مِما توهَّمه البعضُ من حذفٍ بسبب (التخفيف) - في الحروف بخاصَّةٍ (1) - إنـَّما هو اكتفاءٌ بصورةِ الكلمة كما هي في النصِّ لدلالةٍ مقصودةٍ ، ولولا هذا الاكتفاءُ لما برزت تلك الدلالةُ. فمن ذلك ما نبَّه عليه الزرقانيُّ من سِرٍّ في مجيءِ الفعل (يدعُ) في قولِه تعالى: [ وَيَدْعُ الإنسَانُ بالشَّرِّ دُعاءَه بالخَيْرِ ] [الإسراء/11] على هذه الصورةِ ، إذ قال: (( [فيه] دَلالةٌ على أنَّ هذا الدعاءَ سهْلٌ على الإنسانِ يُسارعُ فيه كما يُسارعُ إلى الخيرِ ، بل إثباتُ الشَّرِّ إليه من جهةِ ذاتِه أقربُ إليه من الخير(2). وذكرَ أنَّ السرَّ في مجيءِ الفعلِ (يَمْحُ) على هذه الصورةِ في قولِه تعالى: [ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ] [الشورى/24] هو (( الإشارةُ إلى سرعةِ ذهابِه واضمحلالِه))(3). وانَّ السرَّ في مجيءِ الفعلِ (سندْعُ) في قولِه تعالى: [ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ] [العلق/18] على هذه الصورةِ إنـَّما هو (( الإشارةُ إلى سرعةِ الفعْلِ وإجابةِ الزبانية وقوة البطش))(4). 
     وقد قيل في مجيءِ هذه الأفعالِ - وأمثالِها – على هذه الصور رأيان ، هما:
الأول/ رأيُ القرطبيِّ الذي ذهب إلى أنَّ (الواو) قد (( حذِفت لاستقبالِها (اللام) الساكنة))(5).
الآخر/ رأيُ القلقشنديِّ الذي ذهب إلى أنَّ (الواو) في أفعال الأمثلةِ المذكورةِ (( تُحذفُ لأمنِ اللبسِ مثل ما كتبوا من قولِه تعالى: [ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ ] [القمر/6] ، [ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ] [الشورى/24] بغير (واو) في (يدعو) و(يَمحو) ، لأنَّ ذكرَ (الداع) في الأول ، وذكرَ (الله) تعالى في الثاني يَمنعُ أنْ يكونَ الفاعلُ جماعةً ، فلا يحصلُ اللبس ، بخلافِ قولِكَ: (لا تضربوا الرجلَ) ، فإنه لو حُذف لالتبسَ الجمعُ فيه بالواحد))(1). 

     ولا ريبَ في أنَّ كلاًّ من هذين الرأيينِ مردودٌ بقولِه تعالى: [ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ] [الرعد/39] ، فقدِ استَقبلتِ (الواوُ) هنا (اللامَ) الساكنةَ ، وقد أُثبِتت ، ولم يرِدِ الفعلُ على صورةِ (يـمْحُ) كما في آيةِ الشورى المارِّ ذكرُها. ووليَ هذا الفعلَ لفظُ الجلالةِ (اللهُ) وهو فاعلٌ مفردٌ يَمنعُ أنْ يكونَ الفاعلُ جماعةً ، كما رأى القلقشنديُّ. ولا أدري أيُّ لبسٍ يُوقِعُ الوَهْمَ فـي هذه النصوصِ - في أفعالِها وما أُسنِد إليها - أرادَ القلقشنديُّ أمنَه في ضوءِ تعليلِه هذا ؟!

     وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنه من اللازمِ أنْ يُقالَ لِمن يلتزِمُ هذا المذهبَ في التحليلِ ، أي: التزامَ القولِ بالحـذفِ بسببِ (التخفيف) : هل يكونُ فـي وجودِ هذا الحرفِ في الكلمةِ نفسِها في صورتِها الكاملةِ لا المكتفيةِ ، تثقيلٌ ، كما في قولِه تعالى: [ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ] [الرعد/39] وقولِه تعالى: [ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا] [الانشقاق/11] ، و قولِه تعالى: [ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ] [يونس/25] ؟ وعلى مَنْ يقعُ هذا التثقيلُ ؟! 

3- رعاية الفاصلة(2):  
     وهو ما يُعرَفُ - أيضًا - بِمراعاةِ رؤوسِ الآي ، وقد جعل منه كلٌّ من الفراء والسكاكيِّ والخطيب القزويني وابنِ حجةَ الحموي والزركشيِّ والسيوطيِّ ، قولَه تعالى: [ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ] [الضحى/3] ، بزعْمِ أنَّ في الآيةِ محذوفًا هو (كاف) المخاطَب ، والتقدير: (وما قلاكَ)(3). وقد (حُذِفَ) هذا الضميرُ - وهو كنايةٌ عن المفعول به ، يعود على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) - مراعاةً لرؤوسِ الآي المنتهيةِ بالألف في: (الضحى) ، و(سجى)... و(الأولى) ، و(ترضى) ، و(آوَى) ، و(هذى) و(أغنى)(1) ، كما زُعم.
     والراجحُ أنَّ هذا التوجيهَ يصرِفُ النصَّ عن دلالتِه الباطنة المتجليةِ من نظمِه - واللهُ أعلمُ- فإذا كان الفعلُ (ودَّعَ) منفيًّا وقوعُه من الله تعالى على رسولِه الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) بخاصَّةٍ ، بدليلِ الضمير (الكاف) العائد عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنَّ الفعلَ (قلَى) ليس كذلك - واللهُ أعلمُ بـمراده - لأنَّ نفيَ وقوعِه من الله تعالى - هنا- ليس مخصّصًا لشخصِ النبيِّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بل لغيره من سائر الخلائقِ ، بدليلِ عمومِه وعدمِ خصوصِه بمفعولٍ مذكورٍ مُشارٍ إليه. ومعلومٌ أنَّ المفعولَ يُترَكُ ذكْرُه ، أو يُكتَفَى عنه إذا لم يُرَد مفعولٌ مخصوصٌ بعينِه ، أو إذا أُريدَ العمومُ والاتساعُ والشمولُ والإطلاقُ لا التقييدُ ، وهذا ما يتجلَّى من نظمِ النصِّ الكريم ، فالفائدةُ من الاكتفاءِ بلفظِ الفعلِ منفيًّا أي: (وما قلى) يفيدُ (( الإطلاقَ. أي: أنه ما قلاكَ ، ولا قلى أحدًا من أصحابِك ، ولا أحدًا ممن أحبَّك إلى يومِ القيامة))(2). 
     إنَّ للفاصلةِ القرآنيةِ شأنًا ودورًا - لا ريبَ فيه - في إعجازِ النظمِ القرآني. ونِهايةُ الآيةِ أوِ العبارةِ مرتبطةٌ بدلالةِ النصِّ. فادِّعاءُ التقديرِ فيها يُغيِّرُ - قصْدًا - هذه الدلالةَ المتجليةَ من اكتفاءِ نظمِ الكلمةِ أو الجملة.

     ومن جهةٍ أخرى فإنَّ آياتِ سورة الضحى المباركةِ ليست هي كلُّها موجهةً بالتخصيص إلى شخصِ الرسولِ الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) - وإنْ كان معظمُها قد ورد بضميره ، وهو مخاطَبٌ من قِبَلِ ربِّـه تعالى - بدليل قولِه تعالى: [ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى ] [الضحى/7] (( معناه: وجدناك فـي قومٍ لا يعرفونَ نبوَّتَكَ فهديناهم بك))(3). فقولُه تعالى: [ وَوَجَدَكَ ضَالاًّ ] قد يكونُ من باب (الخاصِّ والعامِّ في القرآن) ، ففيه (( آياتٌ لفظُها الخصوصُ والعمومُ ، ومنه آياتٌ لفظُها لفظُ الخاصِّ ومعناه عامٌّ ومن ذلك لفظٌ عامٌّ يريدُ به الله تعالى العمومَ ، وكذلك الخاصُّ أيضًا))(1). بِمعنى أنَّ (الإيجاد والضلال والهدى) قد يُرادُ به الأمةُ ، لا النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، واللهُ أعلمُ بـمراده. 
     إنَّ هذا المفعولَ المزعومَ حذفُه وتقديرُه ، وهو (كاف) الخطاب لم يُرَد إلى ذكْرِه ، ولا إلى تقديره. قال الدكتور سعد أبو الرضا: (( وكأني بـهذه الصياغةِ تأبَـى أيَّ ربْطٍ بيـن هذا الفعْـلِ الدالِّ على البُغضِ والكراهيَةِ ، وبيـن الرسول الكريـم ، حتى ولـو كان هذا الفعـلُ منفيًّا ، وذلك إجـلالاً للرسول الكريـم ورعايـةً له وطمأَنـةً لِمشاعرِه ، وبثًّا لليقينِ فـي نفسِه. ولذلك لـم تقلِ الآيةُ: (وما قلاك) ))(2).
     ومـما جُعِلَ فيه حذفٌ بسببِ رعايةِ الفاصلةِ قولُه تعالى: [ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ] [البقرة/40] و[النحل/51]. قال القرطبيُّ: (( سقطت (الياءُ) بعد النون لأنـَّها رأسُ آيةٍ ))(3). وقد جاء قبلَها من رؤوس الآي: (يحزنون) ، و(خالدون) ، وبعدها من رؤوس الآي أيضًا: (فاتقون) و(تعلمون).

     والراجحُ أنَّ نظمَ الجملةِ قد ناسبَ نظمَ ما اكتنفها من كلامٍ ، إذ تقدَّمَ ذِكْرُ المرهوبِ منه ، وهو اللهُ تعالى بكلمةِ (إيَّايَ) ، وهي كلمةٌ وقعتْ مفعولاً به واجبَ التقديم في نظم الجملةِ ، وفي هذا التقديمِ من الدلالاتِ الشيءُ الكثيرُ الذي لا يـمكن بيانُه أو لمحُه بغير هذا التقديمِ ، فقدِ انحصرتِ الرهبةُ في كونِها من الله تعالى لا غير ، وأنَّ انتباهَ القارئَ أو السامعَ قد وُجِّهَ إليه تعالى لا إلى سـواه. وهـذا كلُّه يستدعي مجيءَ (فَارْهَبُونِ) على هذه الصورة ، واللهُ أعلم. 
     ومن الواضحِ أنَّ (( الألفاظَ القرآنيةَ تأخذُ مكأنـَّها اللائقَ بِها ، بحيثُ لو أُجرِيَ أيُّ تبديلٍ على أمكنتِها لاختلَّ النظمُ ، ولما عاد له ذلك السبْكُ والرونَقُ الذي كان عليه من قبلُ))(4).
     وثـمة كلماتٌ في القرآنِ الكريم وردتْ على هيئاتٍ مقصودةٍ من الاكتفاءِ ، ليست كمثيلاتِها في مواضعَ قرآنيةٍ أُخرى - وهي ليست برؤوسِ آيٍ. أي: لم يكن هذا الاكتفاءُ بسبب رعايةِ الفاصلةِ ، بل جاء لدلالةٍ مقصودةٍ مرادة ، كقولِه تعالى: [ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ] [الإسراء/97] و[الكهف/17] وقولِه تعالى: [ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ] [النور/31] ، وقولِه تعالى: [ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي ] [الكهف/24] ، وقولِه تعالى: [ أَلاَّ تَتَّبِعَنِ ] [طه/93].
     فهذه الكلماتُ كلُّها قد وردت لدلالاتٍ مقصودةٍ ، لم تكن إلاَّ بالاكتفاءِ بِهيأة كلٍّ منها.  ففي قولِه تعالى: [ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ] [الإسراء/97] قد ناسب نظمُ كلمةِ (المهْتَدِ) دلالتَها ، فاللهُ سبحانه بيدِه الهدايةُ وحدَه ، ومَنْ هداهُ أو رحِمَه بِها بِهدايتِه فهو - بلا أدنى ريبٍ - مهتدٍ ، ولا يشوبُ هدايتَه هذه شائبةٌ ، بل هي هدايةٌ تتحقق بلمْحِ البصر ، أو اقرب ، وسرعةُ تحققِ الهدايةِ من الله تعالى عند مَنْ يُنعِمُ عليه بِها جليةٌ من هيأة الكلمةِ (المهتدِ) ، وتآلفِ حروفِها. لذا ناسب نظمُها دلالتَها ، واللهُ أعلم.
     وكذلك قولُه تعالى: [ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ] [النور/31] ، فقد ناسب نظمُ الكلمةِ (أيُّـهَ) دلالتَها في سياقِها ، وهي واسطةٌ لنداءِ (المؤمنون) ، فقد وردت في سياقِ الأمر: [ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا] مـما يقتضي سرعةَ هذه التوبةِ والإسراعَ بِها ، بل حث النفسِ على سلوكِ سُبُلِها ، وعدمَ التأنِّي في إيقاعِها وتحقيقِها ، ولمَّا كانت كلمةُ (أيُّـهَ) واسطةً لنداءِ ما فيه (أل) فقدِ وردت على هذه الهيأة ، هي وحدَها بخاصَّةٍ دون غيرِها في المواضع الأخرى التي وردت فيها (أيُّها) في القرآنِ الكريمِ ، نحو قولِه تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] [المائدة/1] ، و قولِه تعالى: [ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ] [الأعراف/158] ، و قولِه تعالى: [ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ] [يس/59] ، و قولِه تعالى: [ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ] [المائدة/67] وقولِه تعالى: [ يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ]  [الانفطار/6]. لقد وردت على هذه الهيأةِ الخاصة إشارةً إلى الإسراع والاختصار لهذه الواسطة ، وإلى التعجيل لنقلِ الطلب والأمر وتوجيهه إلى (المؤمنون) ، واللهُ أعلم.

     وكذلك قولُه تعالى: [ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ] [الكهف/24] ، إذ ناسب نظمُ الكلمةِ (يهْدِيَنِ) دلالتَها ، لأنَّ رجاءَ تحققِ الهدايةِ - هنا - مطلوبٌ على وجهِ السرعةِ وهو مرادٌ بتضرُّعٍ وخشيةٍ ووَجَلٍ ، فهو رجاءٌ مطلوبٌ تحقُّقُه بأسرعِ وقتٍ ممكنٍ ، وإنَّ تحقُّقَها سيُفضي إلى الاقترابِ من الرُّشدِ ، وهو غايةٌ بذاتِها ، واللهُ أعلم. 

     أما المقطعُ (ألاَّ تَتَّبِعَنِ) فقد ورد في قولِه تعالى: [ قالَ يا هَرونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأيْتَهُم ضَلُّواْ أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أفَعََصَيْتَ أَمْرِي ] [طه/92-93]. والمقطعُ (ألاَّ تَتَّبِعَنِ) هو بدايةُ الآية [93] ، وقد ناسب نظمُ الفعلِ ( تَتَّبِعَنِ ) دَلالتَه المتجليةَ من هذا النظمِ. فقد ورد على لسانِ النبيِّ موسى (عليه السلام) ، وهو في حالةِ الغضبِ لله تعالى ، بعد ما علمَ بأنَّ قومَه قد عبدوا (العجلَ) الذي أخرجه لهمُ (السامريُّ) كما هو بائنٌ من قولِه تعالى: [ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ ، .... ، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ إنـَّما فُتِنتُمْ بِهِ .... ، قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ، قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ، ألاَّ تَتَّبِعَنِ ] [طه/88-93].
     ولا ريبَ في أنَّ حالةَ الغضبِ والانفعال واضحةٌ في ردِّ النبيِّ موسى (عليه السلامُ) ، وهذا الغضبُ والانفعالُ يستوجبُ السرعةَ في الكلامِ ، واستعمالَ أيسرِ الكلماتِ ، بمعانٍ واسعةٍ ، وإيرادَها على هيئاتٍ خاصَّةٍ لهذه الدَّلالة ، واللهُ أعلم.
     وثـمة كلماتٌ وردتْ على هيئاتٍ خاصَّةٍ ، مكتفيةٍ ، وهي رؤوسُ آيٍ ، إلاَّ أنـَّها تختلفُ عن رؤوسِ الآيِ التي توسطتها هي ، ومن ذلك قولُه تعالى: [ فَبَشِّرْ عِبَادِ ] [الزمر/17] ، فقد انتهت رأسًا للآيةِ: [ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ] [الزمر/17] ، أما الآياتُ التي قبلها فقدِ انتهت بـ(عظيم) ، و(ديني ، و(المبين) ، و(اتقون) [الزمر/13و14و15و16] ، والآياتُ التي بعدها انتهت بـ( الألباب) ، و(النار) ، و(الميعاد) و(الألباب) ، و(مبين) [الزمر/18و19و20و21و22]. فليس الأمرُ مسوَّغًا بـ(رعاية الفاصلة) ، بل إنَّ نظمَ كلمةِ (عبادِ) ناسبَ دلالتَها (( فإنـه خطابٌ [من الله تعالى] لرسولِه علـى الخصوصِ ، فقد توجَّه الخطابُ إليه فـي فهمنا ، وغاب العبادُ كلُّهم عـن علمِ ذلك ، فهم غائبون عن شهودِ هذا الخطاب ، لا يعلمونه إلاَّ بوساطةِ الرسول ))(1). 
4- التشريف أو التحقير:         

     ومـما ذُكْرَ من دواعي الحذف في القرآنِ الكريم بخاصَّةٍ ، أنَّ تشريفَ المُسمَّى وتعظيمَه ، أو شرفَه يقتضي عدمَ ذِكْرِه في النصِّ. أي: أَنـَّه يُعدَلُ عنِ ذكْرِه تشريفًا له ، فيُحذف لذلك.

     وجُعِل منه قولُه تعالى: [ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِينَ ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الأَوَّلِينَ ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ] [الشعراء/23-28].

     قال السيوطيُّ: (( حُذِفَ فيها المبتدأُ في ثلاثةِ مواضعَ ، قبلَ ذِكْرِ الربِّ. أي: (هو رَبُّ ، اللهُ ربُّكم اللهُ ربُّ المشرق) لأنَّ موسى استعظم حالَ فرعون وإقدامَه على السؤال فأضمر اسمَ اللهِ تعظيمًا وتفخيمًا))(1).
     والواضحُ من سؤالِ فرعونَ بـ(ما) ، وليس بـ(مَنْ) أنه لم يكن في قلبِه ذرَّةٌ من إيـمانٍ باللهِ تعالى ولا بأنه خالقُ الأكوانِ وما فيها ، فهو لم يسأل عن ذاتِ ربِّ العالمين ، بل سأل - كبْرًا وتجبُّرًا واستعلاءً واستهزاءً وإنكارًا - بـ(ما) ، وهي أداةُ سؤالٍ عن غير العالمِ ، فبـما أنَّ السؤالَ لم يكن بـ(مَنْ) وهو عن العالِم ، لم يَرِدْ في الجوابِ إشارةٌ إليه ، ولذا جاء الجوابُ مطابقًا للسؤال(2) ، ومكتفيًا بـما أراد السائلُ حصرًا ، بيانًا لِكِبْرِه واستعلائِه وجبروتِه وإنكارِه. ولا وجهَ للقولِ بأنَّّ النبيَّ موسى (عليه السلامُ) استعظم حالَ فرعونَ وإقدامَه على السؤالِ فأضمر اسمَ الله تعالى تعظيمًا ، وتفخيمًا ، أوليس في ذِكْرِ اسمِه تعالى - لو كان سؤال فرعونَ يقتضي ذلك - أشدُّ صُوَرِ التعظيمِ والتفخيمِ والردْعِ والإفحامِ والغلَبة ؟.

     ومـما وُجِّهَ من صورِ الحذفِ في القرآنِ الكريم على أنَّ تحقيـرَ المسمَّى يقتضي عـدمَ ذِكْرِه في النصِّ ، أي أَنه يُصانُ عنِ الذكرِ تحقيرًا له ، فيحذف لهذا السبب ، قولُه تعالى: [ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ] [البقرة/18و171] ، فتقديرُ النصِّ - عنـدَ القائلين بالحذف فيه للتحقير - هـو: ( هُمْ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ، أوِ المنافقون صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ)(3).
     والراجحُ أنَّ الاكتفاء بـ[ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ] - وهو خبر مطلق لم يُقيَّد لمبتدأ بعينِه - يدلُّ - بلا أدنى ريبٍ - على أنَّ مَنْ يوصَفُ بـهذا الوصفِ ليس هو معقدُ الكلامِ ، بل الوصفُ فقط هو المرادُ. فاكتُفي - في النصِّ - بـهذا الوصفِ فقط ، دونَ ما يُكنَّى به ، مـما لا يُرادُ ، وهو الضميرُ (هم) ، أو أنْ يُصرَّحَ بالاسـمِ الظاهر: (المنافقون) كما قُدِّر ، ولأنَّ تحقيـرَهم يقتضي تجريـدَهم من آدميَّتِهم وجعلَهم - تشبيهًا - كالحجارةِ أوِ الجماداتِ التي لا تسمع ولا تنطق ولا تُبصر ، فقد جاء نظمُ النصِّ مطابقًا تمامًا لهذه الدلالةِ السامية. أي: اكتُفِيَ بذكْر ما يصورُهم بالجماداتِ ، واللهُ أعلم.

     قال البيضاويُّ في تفسير قولِه تعالى: [ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ] [البقرة/13] : (( (اللامُ) في (الناس) للجنسِ ، والمرادُ به الكاملونَ في الإنسانية ، العاملون بقضيةِ العقل ، فإنَّ اسمَ الجنسِ كما يُستعملُ لمسمَّاه مطلقًا ، يُستعملُ لما يَستَجْمِعُ المعاني المخصوصةِ به ، والمقصودةُ منه. ولذلك يُسلبُ عن غيرِه ، فيُقال: (زيدٌ ليس بإنسان) ، ومن هذا البابِ قولُه تعالى: [ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ] [البقرة/18و171] ))(1).
     ولأنَّ التحقيرَ الذي يقتضي ذمَّ ( المقصودِ بالذمِّ) قد لا يُرادُ منه سلخُ صفةِ الآدميةِ عنِ المذمومِ وجعلُه كالجمادات ، بل يُرادُ منه بيانُ حالِ هذا المذمومِ ، فإنَّ ما ادُّعِيَ أنه يُحذف - تحقيرًا - للمقصودِ بالذمِّ ، يكونُ مذكورًا في مثلِ هذا الضرب من التحقير ، ومنه قولُـه تعالى: [ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ] [الفرقـان/44] ، فتشبيهُهم بالأنعـام ، وأنَّهم أضـلُّ منها إنْ هـو إلا تحقيرٌ وذمٌّ كبير ، ولكنه لم يُـرَدْ به سَلْخُ صفة الآدمية عـن هؤلاءِ المحقَّرين المذمومين. لذا جاء ذكرُهم كنايةً بالضمير (هم) مرتين متواليتَين ، والله أعلم. 
5- طول الكلام: 

     وقد جَعَل منه القرطبيُّ قولَه تعالى: [ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ] [البقرة/114] ، إذ قال فيه: (( ويجوزُ أنْ يكونَ التقديرُ: (مِنْ أنْ يذكر فيها) ، وحرفُ الخفضِ يُحذَفُ مع (أنْ) لطول الكلام))(1). 

     والراجحُ أنَّ الأمرَ ليس كما قال القرطبيُّ ، لسببَين هما:

     أ ) إنَّ قولَه تعالى: [ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ] بدلُ اشتمالٍ من قولِه تعالى: [ مَسَاجِدَ اللَّهِ ]. فالمنعُ الذي  يستدعي أنْ يكونَ صاحبُه هو الأظلمَ إنـَّما هو منعُ مساجدِ الله بعامَّةٍ ، ثم منعُ ذِكْرِ اسم الله تعالى فيها بخاصَّةٍ. وفي حالة عدم منع المساجد ، بل بوجودِها ، فإنَّ الأمرَ يدور بين منع المساجد أصلاً ، فلا مساجدَ ولا ذكْرَ لاسم الله تعالى فيها ، وبين وجودِ المساجد ومنع ذِكْر اسم الله تعالى فيها ، واللهُ  أعلم.
    ب) لا يـمكن تَقَبُّلُ التعليلِ بـ(طول الكلام)(2) وجهًا للقولِ بـهذا (الحذف) المزعوم - فهو تعليلٌ غير مقنعٍ البتة - في القرآنِ الكريمِ بخاصَّةٍ ، إذ لا يـمكن وصفُ بعضِ النصوصِ القرآنية بأنَّ فيها طولاً اقتضى حذْفَ شيءٍ منه ، فالنصُّ القرآنيُّ لا يُوجَّهُ بِموجب زعْمِ الطول.

     وقد جعلَ الزركشيُّ تـحت هذا السببِ قولَـه تعالـى: [ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ، بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ، كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ] [ص/1-3] ، إذ قـال: (( قيل: (كَمْ أهلَكْنا) ، ومعناه: (لَكَمْ أهلَكْنا) ، وما بينهما اعتراضٌ ، وحُذِفَتِ (اللامُ) لطول الكلام ))(3).
     وكما ذكرتُ سابقًا فإنَّ (طولَ الكـلام) علةٌ لا وجهَ لها ولا وجاهةَ فيها في القرآن الكريم بخاصَّةٍ  كي يُدَّعَى بِها حذفُ جزءٍ من الجملة. وقد ورد القسمُ في القرآن الكريم مع وجودِ الفصْلِ والاعتراضِ بين القسَم وجوابـه ، كما في قولِه تعالى: [ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ  إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ] [الطارق/1-4] ، فلو كان الأمرُ كما زُعِم في قولِه تعالى: [ كَمْ أَهْلَكْنَا ] من أنَّ (لام) جوابِ القسم قد حُذِفَت لـ(طول الكلام) لكانت (إنْ) - وهي مـما يُجاب به القسمُ ، فقد ذكرَ الزمخشريُّ في ذلكَ ما نصُّه: (( فإنْ قلتَ: ما جوابُ القسمِ ؟ قلتُ: [ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ] ، لأنَّ (إنْ) لا تخلو - فيمن قرأَ (لـمَّا) مشددةً بمعنى (إلاَّ) - أنْ تكونَ نافيةً - وفيمن قرأها مخففةً على أنَّ (ما) صلةٌ – تكونُ مخففةً من الثقيلة. وأيتَهما كانت فهي مـما يُتلقَّى به القسم))(1). فـ(إنِ) النافية مـما يُجابُ به القسم ، شأنـَّها شأنُ (ما) النافية(2) - لكانت (إنْ) أولى بالحذف - المزعوم - لطولِ الكلام بـ[ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ، النَّجْمُ الثَّاقِبُ ] (3) ، وهو كلامٌ اعتراضيٌّ (( جيءَ به لِما ذُكِرَ من تأكيدِ فخامةِ المُقسَمِ به المستتبِعِ لتأكيد مضمونِ الجملةِ المقسَمِ عليها))(4) ، واللهُ أعلم.
6- شدة الوعيد: 
     وهو سببٌ وجيهٌ مقبولٌ للاكتفاءِ بنظمٍ معيَّنٍ ، أو بشيءٍ دونَ شيءٍ آخرَ يُلازمُه في أحوالٍ أخرى وصورٍ مقصودةٍ. ولا أقولُ هذا الكلامَ مؤيدًا القولَ بالحذفِ بمعنى الإسقاطِ والطرْحِ ، بل إنَّ هذا الاكتفاءَ يقتضي عدمَ القولِ بالحذفِ ، فلا محذوفَ أصلاً ، لأنَّ ادعاءَ (الحذفِ) وزعْمَ (محذوفٍ) يُضعِفُ منَ القول بشدَّةِ الوعيد ، بل يَنْقُضُه ، لأنه بتحديدِ زائدٍ لا ذكرَ له في النصِّ ، تَسقُطُ هذه الشدةُ.

     ومـما جُعِل تحت هذا السببِ من نصوصٍ قرآنية - مكْتَفَى فيها بنظْمٍ مقصودٍ ، أو بجزءٍ دونَ جزء آخرَ في صورةٍ أُخرى - قولُه تعالى: [ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ] [البقرة/165] ، وقولُه تعالى: [ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ] [الأنعام/27] ، وقولُه تعالى: [ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ] [الأنعام/30] ، قال القرطبي: ((لم يأتِ لـ(لو) بجوابٍ [أي: اكتَفَى النصُّ بـ(لو) وشرطِها فقط]. قال الزهريُّ وقتادةُ: الإضمارُ أشدُّ للوعيد))(1).
     إنَّ في هذا الضرْبِ من النظم مبالغـةً وتشديدًا ظاهرَين ، فالسامعُ ((مع أقصَى تخيُّلِه ، يَذهـبُ فيه الذهـنُ كلَّ مَذهَـبٍ. ولـو صرَّح بالجـواب لوقَفَ الذهنُ عند المصرَّحِ بـه ، فلا يكونُ له ذلك الوقعُ ))(2).
7- العلم بالجواب:
     لعلَّ في عنوانِ هذا السبب نفسِه ما يجعلُه واهيًا ضعيفًا. وقد جُعِل منه قولُه تعالى: [ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ] [النور/10] ، وما شابَهه ، فقد ذهبَ البغويُّ إلى تقديرِ جوابٍ مزعومٍ بقولِه: (( لعاجلَكُم بالعقوبةِ))(3). وقدَّره ابنُ الأثير بقولِه: (( لمَا أنزل عليكُم هذا الحكمَ بطريق التلاعن...))(4). في حين أورد الزركشيُّ عن هذا النصِّ الكريمِ قولَه: (( قال الواحديُّ: …قال المبرّدُ: تأويلُه - والله أعلم - (لَهَلَكْـُتم) ، أو (لم يـبْقَ لكم باقيةٌ) ، أو (لم يصلُحْ أمرُكُم) ، ونحوَه من الوعيد الموجِعِ ، فحُذِف لأنه لا يُشكِلُ. وقال الزجَّاج: المعنى: (لنالَ الكاذبَ منكم أمرٌ عظيمٌ) ، وهذا أجودُ مـما قدَّره المبرّدُ… وقدره بعضُهم…: لافتضَحَ فاعلُ ذلك))(1).  

      وليت شعري أيُّ علْمٍ بالجوابِ هذا الذي يجعَلُ الواحديَّ يقولُ -كما نقلَ الزركشيُّ- : (قال المبرّدُ … وقال الزجّاج … وهذا أجودُ مـما قاله المبرّدُ … وقدّره بعضُهم ) ، ويجعلُ كلاًّ من البغويِّ وابنِ الأثير يوجِّهانِه توجيهَين آخرَين مستقلَّين ؟!! فكلُّ هذا زعْمٌ ، وتخمينٌ ، وظَنٌّ ، لا عِلْمٌ ، فهؤلاءِ الأعلامُ - وهم على أعلَى درجاتٍ من العلم - لم يعلمُوا بالجوابِ ، ولَم يتَّفقوا بشأنِه. ولو كان الأمرُ معلومًا ظاهرًا - كما يقولون - لكانَ قولُهم فيه قولاً واحدًا !!.

     لقد ورد هذا النصُّ الكريمُ ضمنَ قولِه تعالى: [ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ، وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ، إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ] [النور/6-11]. لذا دارت هذه التقديراتُ في ميدانِ عقوبةِ الرَّمْي ، أو منعِها ، أوِ الهلاكِ بسببِها ، أوِ الفناءِ ، أو فسادِ العاقبةِ والأمر ، أو هلاكِ الكاذبِ حصرًا. وهذا كلُّه مختلِفٌ فيه ، غيرُ متفقٍ عليه ، ولا يـمكن قبولُه ، ففضْلُ اللهِ تعالى ورحمتُه لا تـمنعانِ المعاجلةَ بالعقوبةِ إنْ كان الفاعلُ يستحقُّها ، واللهُ تعالى شديدُ العقاب ، كما أنَّ عقابَ الخاطئينَ نفسَه فضْلٌ من اللهِ ورحمةٌ ، لأنَّه إنصافٌ للبريء ، وتحقيقٌ للعدالة ، وضمانٌ للحقوق. وليس ذلك الفضلُ ، ولا تلكَ الرحمـةُ بـمانعَين من إنزالِ حكمٍ إلـهيٍّ يوجِّهُ العبادَ في هذا الأمرِ. وليس السياقُ ، ولا الدَّلالـةُ - من الملاءمةِ بِمكانٍ - بِمقتضيةٍ الـهلاكَ ، أوِ الفـناءَ بعدمِ بقاءِ باقيةٍ للمعنيين. وليس النصُّ فـي معرض الترْكِ ، وإغفالِ التوجيه كـي يُظنَّ أنَّ التقديـرَ: (لم يصلُح أمرُكم) ولا هو في سبيلِ الإبِهامِ والتحيير كي يُظنَّ أنَّ التقديرَ: (لنالَ الكاذبَ منكم أمرٌ عظيم) ، ولا هو في إطارِ التشهير والترْكِ سدًى كي يُقال: إنَّ التقديرَ: (لافتضح فاعل ذلك) ، واللهُ أعلم بـمراده.

     إنَّ قولَه تعالى: [ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ] [النور/10] لا يستدعي جوابًا البتةَ ، فلهذا الاكتفاءِ دلالتُه ، ولهذا قال الزمخشريُّ: (( جوابُ (لولا) متروكٌ ، وترْكُه دالٌّ على أمرٍ عظيمٍ لا يُكتَنَه. ورُبَّ مسكوتٍ عنه أبلغ من منطوقٍ به))(1). فقد يكونُ مـما يُرادُ من دلالةِ النصِّ أنَّ فضْلَ الله تعالى ورحمتَه ، وكونَه توَّابًا حكيما ، إنـَّما هي حِصْنٌ ، وحِرزٌ ، وكهفٌ قد مَنَّ به اللهُ تعالى على عبادِه: مَنْ أحسنَ منهم ، ومن أساء ، على حدٍّ سواء. وهي لا تمنعُ من أمرِ الله إذا قال تعالى: (كُنْ) أو إذا أنزل عقابَه بالعاصين المنحرفين ، بل قد يكونُ الفضلُ والرحمةُ موجِبَين لهذا العقاب ، لأنه من ضمنِهما ، ويُرشدُ إلى الصواب ، واللهُ أعلم.

     لقد أضحى جليًّا (( أنَّ الجانبَ الدلاليَّ للنصِّ هو الذي يتحكَّمُ في تشكُّلِ كلِّ مستوياتِه الأخرى على شاكلةٍ معينةٍ ، التي لابدَّ من أنْ تكونَ رهينةً بمعنى النصِّ ، ومسخرةً لخدمتِه))(2).
هل ( ما يُرى أنه حذفٌ) من المجاز ؟

     فيما مرَّ بيانُ مفهومِ الحذف ، ومنهجُ القولِ به ، إذ هو زَعْمُ جزءٍ ساقطٍ في الكلام ، فهل يعني رفْضُ هـذا المفهومِ والتناولِ في القرآن الكريم بخاصَّةٍ رفضًا للمجاز ، وإنكارًا له ؟

     قبل الإجابةِ عن هذا التساؤل ، لابدَّ لي من التعريفِ بالمجاز - بإيجاز - وبيانِ المقصودِ به على وجهِ الدقة.

     أما المجازُ فهو: (( عبارةٌ عن تَجَوُّزِ الحقيقةِ. فإنَّ المرادَ منه أنْ يأتيَ المتكلمُ بكلمةٍ يستعملُها في غير ما وَضِعَت له في الحقيقة ، بحيثًُ يأتي المتكلمُ إلى اسمٍ موضوعٍ لمعنى فيخصُّه إما أنْ يجعلَه مفردًا بعد أنْ كان مركبًا ، أو غيرَ ذلك من وجـهِ الاختصاص. والمجازُ جنسٌ يشتمِلُ على أنواعٍ كثيرةٍ ، كالإستعارةِ والمبالغةِ ، والإردافِ ، والتمثيل ، والتشبيهِ ، وغير ذلك مـما عُدِلَ فيه عن الحقيقةِ الموضوعةِ للمعنى المراد ))(1).
     ومَيْزًا بين الحقيقةِ والمجاز قال ابنُ الأثير: (( الحقيقةُ… هي اللفظُ الدالُّ على موضوعِه الأصليِّ. وأما المجازُ فهو ما أُريدَ به غيرُ المعنى الموضوع له في أصلِ اللغة))(2).
     نخلُصُ مـما مرَّ إلى أنَّ المجازَ هو استعمالُ اللفظِ في غير معناه الحقيقي ، أو إضافةُ معنى آخرَ غيرِ حقيقيٍّ على اللفظِ بوساطة السياقِ الذي يرِدُ فيه ذلك اللفظُ. وهذا المعنى للمجازِ بعيدٌ تمامًا عمَّا يُرادُ بـما يُعرَف بـ(الحذف) ، فأينَ الطرْحُ أو عدَمُ الذِّكْرِ من الذِّكْرِ بمعنى آخرَ غيرِ حقيقيٍّ للفظ(3).
     ففي قولِه تعالى: [ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ] [يوسف/82] - مثلاً- ذهَبَ الكثيرون إلى أنَّ في النصِّ الكريم محذوفًا ، والتقديرُ - عندهم - : ( واسألْ أهْلَ القَرْيةِ )(4) ، بحجَّةِ أنَّ القريةَ لا تُسألُ ، وعَدُّوا هذا الحذفَ والتقديرَ من المجاز.
     والأرجـحُ أنَّ في النصِّ الكريم مجازًا ، ولكنه ليس بالمعنـى الذي ذهبَ إليه هؤلاءِ المقدِّرون. فالمجازُ يـمكن أنْ يكونَ في لفظِ الطلَب (واسألْ) ، فـي ضوءِ حدِّ المجاز المارِّ ذكرُه فيما سبق ، وبُعْدِ (الحذف) - كما عُرِفَ - عن التفرُّعِ عنه ، إذ لا يـمكن - واللهُ أعلم - أنْ يرادَ - هنا - السؤالُ الحقيقيُّ الذي يستدعي جوابًا من المسؤول ، أي: السؤالُ اللفظيُّ الذي يستدعي جوابًا لفظيًّا ، فالمرادُ بالطلب (اسأل) - مجازًا ، واللهُ أعلم – هو التحرِّي والاطلاعُ شخصيًّا من قِِبَلِ النبيِّ يعقوبَ (عليه السلامُ) - وهو الموجَّهُ إليه الطلبُ (اسأل) - على أحوالِ القريةِ التي أتى منها أبناؤُه ، وأنـَّها تموجُ بحركةٍ غير طبيعيةٍ بسببِ دأبِ أهلِها وهم يـبحثون عن صُواع المَلِكِ الذي فُقِد أو سُرِق ، حتى عُرِضَت جائزةٌ قيِّمةٌ - لمن يأتي به ، بقولِ أصحابِ الشأنِ في البلاط: [ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ] [يوسف/72]- من المؤونة والطعامِ ، وهي غايةُ كلِّ فرد في مصر - آنذاك - لشدَّةِ القحط وألمَِ الجدْبِ والفاقَةِ ، حتى صارت هذه الجائزةُ باعثًا ومحفزًا كبيرًا للبحث عن هذا الصواعِ. فلما وُجِدَ في رحْل أخي النبـيِّ يوسف (عليه السلامُ) وهو (بنيامين) حجـزه النبيُّ يوسف (عليه السلامُ) عنده، وقال لإخوته: [ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بـما عَلِمْنَا…] [يوسف/81] وهي وسيلةٌ - بـمشيئةٍ إلهية -  قرَّبَ بِها النبيُّ يوسف (عليه السلامُ) أخاه وأبلَغَ بِها - بصورة غير مباشرةٍ - أباه بوجودِه وعلُوِّ شأنه.

     ولعلَّ أدلَّ دليلٍ على أنَّ هذا السؤالَ مجازيٌّ لا يُراد به جوابٌ ملفوظٌ كي يوجَّهَ إلى العُقلاء (أهل القرية) ، قولُهُم بعد ذلك للنبيِّ يعقوب (عليه السلامُ) : [ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا] [يوسف/82]  إشارةً إلى قافلةِ الدَّوابِ التي تحملُ ما جاؤوا به ، وأنـَّهم كانوا في مصرَ عند من كُلِّفَ توزيعَ المؤَنِ ، بدليل قولِه تعالـى: [ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُون َ] [يوسف/70]. فلو كان المرادُ - واللهُ أعلم - (أهلَ العير) كما قيل: إنَّ المرادَ (أهلَ القرية) لما كان من الصواب أنْ يقولوا: (واسأل أهلَ العير) ، لأنَّ المتكلم الذي قال: (واسأل) هو مِمَّن أقبلَ في العِير. فلو كان السؤالُ مـما يَطلُبُ جوابًا - كي يُقدَّر في النصِّ: (أهل) - لكان الأولى بـهذا المتكلم إبانةَ الأمرِ لفظيًّا بنفسِه ، لا أنْ يطلبَ من غيرِه تبيينَه أو الحديثَ عليه ، فهو يعلمُ بِمُجريات الحدث ويعرفُها ، والله أعلم.

     قال ابنُ جني فـي مجازِ هذا النصِّ الكريم ، ودلالتِه: (( والحقيقةُ ما أُقِرَّ في الاستعمال على أصلِ وضعِه فـي اللغة. والمجازُ: ما كـان بضدِّ ذلك. وإنـَّما يقع المجازُ ويُعدَل إليه عن الحقيقةِ لمعانٍ ثلاثةٍ وهي: الاتساعُ ، والتوكيدُ ، والتشبيهُ. فإنْ عَـدِمَ هذه الأوصاف كانت الحقيقةُ البتة… وقولُه سبحانه: [ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ] [يوسف/82] فيه المعاني الثلاثةُ ، أما الاتساعُ فلأنه استعمَلَ لفظَ السؤال مع ما لا يصِحُّ في الحقيقةِ سؤالُه … وأما التشبيهُ فلأنـَّها شُـبِّهت بِمن يصِحُّ سؤالُه لـما كان بِها ومؤلِفًا لها ، وأما التوكيدُ فلأنه في ظاهر اللفظِ إحالةٌ بالسؤال على مَن ليس من عادتِه الإجابةُ  فكأنـَّهم تضمَّنوا لأبيهم (عليه السلامُ) أنه إنْ سأل الجماداتِ والجبالَ أنبأته بصحَّةِ قولِهم. وهذا تناهٍ في تصحيح الخبر ، أي: لو سألتَها لأنطقَها اللهُ بصدقِنا. فكيف لو سألتَ مَنْ مِنْ عادتِه الجوابُ ))(1).
     وقد ذهب السيد جعفرُ الحسينيُّ هذا المذهبَ حينَ قال: (( هذا التعبيرَ [ أي: واسأل القرية] يُشيرُ إلى قوةِ الاحتجاج بتلك القريةِ ، لكأنَّ القريةَ كلَّها ستُجِيبُ عن السؤالِ ، وسيَتَحدَّثُ أهلُها وتشهَدُ بيوتُها وشوارعُها ، وتنطِقُ أرضُها ويؤمِنُ هواؤُها … فإذا القريةُ كلُّها تُسألُ ، وإذا القريةُ كلًُّها تُجيبُ. فهو … أسلوبٌ بلاغيٌّ رائعٌ في لوحةٍ مصورةٍ))(2).
     ومـما تجدُرُ الإشارةُ إليه أنَّ الطلبَ (اسأل) قد ورد على الحقيقةِ ، لا على المجازِ في (10) عشرةِ مواضعَ في القرآنِ الكريم ، أي: مـما يستدعي ويطلبُ جوابًا من شخصٍ ، أو من أشخاص مقصودين محدَّدين. ودلالتُه هذه جليةٌ في تلك المواضعِ ، ومنها - مثلاً - قولُه تعالى: [ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ] [الأعراف/163] ، وقولُه تعالى: [ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مـما أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ] [يونس/94] ، وقولُه تعالى: [ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّلاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ] [يوسف/50] ، وقولُه تعالى: [ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ] [النحل/43] ، وقولُه تعالى: [ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ ] [المؤمنون/113] (1). والفرقُ واضحٌ بجلاءٍ بين دلالةِ الطلب فـي قولِه تعالى: [ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ] [يوسف/82] ، فهو علـى المجاز ، لا علـى الحقيقةِ ، لأنه لا يستدعي ولا يطلبُ جوابًا ، ولو كان الأمرُ كما زَعم المقدِّرون لقيلَ: (واسألِ أهلَ القريةِ) ، شأنه - لو كان للسؤال حقيقةً ، لا مَجازًا - شأنُ المواضع الأخرى المذكورة ، واللهُ أعلم بـمراده.   
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(1) فقه القرآن 281:1. وينظر: قضايا المفعول به عند النحاة العرب ، د.محمد أحمد خضير 346-348.


(2) ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي 209.


(3) ينظر: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ، تح: ابراهيم الأبياري 66:1و71. ونسبتُه إلى الزجاج ليست بصحيحة. فهو لجامع العلوم علي بن الحسين (ت 543هـ). 


(4) ظاهرة الحذف 210. وينظر: قضايا المفعول به عند النحاة العرب 346-347.


(1) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 186:1. وتاج العروس 458:10-459. وفتح القدير 104:4.


(2) ينظر: الجنى الداني 354-358.


(3) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 186:1-187. وتسهيل الفوائد ، ابن مالك ، تح: محمود كامل بركات 179. ويلي (يا) وهي بـهذا المعنى غيرَ (ليت) أحدُ أربعةِ أشياء أُخرى ، هي:


أ- الأمر ، نحو قوله تعالى: (ألا يا اسجدوا) في قراءة الكسائي.


ب- الدعاء ، كقول الشاعر:    يا لعنـةَ اللهِ والأقوامِ كلِّـهُمُ     والصالحين على سمعانَ مِنْ جار.


ت- (رُبَّ) ، كقول الشاعر:     يا رُبَّ سارٍ باتَ مـا توسَّدا.


ث- (حبَّذا) ، كقول الشاعر:    يا حبَّذا جبلُ الرَّيانِ مِنْ جبلٍ      وحبَّذا ساكـنُ الريانِ مَـنْ كانا .


ينظر: الجنى الداني 355-357.  


(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين العيني 58:1.


(2) هم رسُل عيسى (عليه السلام) إلى أهل أنطاكيَّة في الشام لإنقاذهم من ضلالة الشرك. وقد ذكر الزمخشريُّ أنَّ المعنيَّ بـهذه الآيةِ الكريمة هو حبيب النجار من قرية أنطاكيَّة. ينظر: الكشاف 3: 644-647.


(1) الجنى الداني 357.


(2) ينظر: الإتقان 168:2.


(3) ينظر: الكتاب 458:1 (ط/بولاق). واللمع في العربية ، ابن جني ، تح: حامد المؤمن 89. وعلل النحو ، ابن الوراق ، تح: د.محمود جاسم الدرويش213. والإنصاف في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد 615:2 [مسألة85]. وشرح الكافية في النحو ، ابن الحاجب 194:2. وشرح المفصل، ابن يعيش 74:1. 


(1) ينظر: إعراب ثلاثين سورة 225. والإتقان 169:2.


(1) إعراب ثلاثين سورة 225. وينظر: معاني القرآن ، الفراء 298:2. وقد آثرتُ عبارةَ ابن خالويه على الرغم من تأخُّره عن الفراء . 


(2) إعراب ثلاثين سورة 225.


(1) ينظر: تفسير الطبري 28:10. وتفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ، عبد الله بن عمر ، تح: عبد القادر عرفات 333:4. والإتقان 169:2.


(2) ينظر: المقرب ، ابن عصفور ، تح: د.أحمد عبدالستار الجواري ورفيقه 82:1. وأمالي ابن الحاجب ، ابن الحاجب ، تح: فخر سليمان قدارة 882:2 [إملاء203]. وشرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تح: د.هادي نهر 357:1. والبهجة المرضية في شرح ألفية ابن مالك ، جلال الدين السيوطي 29.


(1) ينظر: البرهان 159:3. والإتقان 169:2.


(2) قال برجشتراسر: (( أي: قصْدُ سجنه. فالجملة هنا مسند إليه… وكل هذا وأمثاله ليس له أصل ثابت ، ولا قاعدة معينة في العربية ، وهو من بقايا أوائل اللغة التي قد تحافظ عليها العربية)). التطور النحوي 192.


(3) نحو القرآن ، د.أحمد عبدالستار الجواري 30-32.


(4) ينظر: نحو القرآن 75.


(5) روح المعاني 33:21. وينظر: تفسير البيضاوي333:4.


(1) نتائج الفِكر في النحو ، أبو القاسم السهيلي ، تح: عادل أحمد ورفيقه 63.


(2) روح المعاني 33:21.


(3) نفسه. وينظر في باقي الآراء: التبيان في إعراب القرآن 185:2. وتفسير البيضاوي 333:4. والمستوى النحوي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي ، د. محمد أحمد سليمان 348-350. 


(4) ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح ، عبدالقاهر الجرجاني ، تح: د.كاظم بحر المرجان 760:2.


(1) الزاهر في معاني كلمات الناس ، تح: د. حاتم صالح الضامن263:2.


(2) أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، د.قيس اسماعيل الأوسي 268.


(3) الكشاف 460:2.


(4) ينظر: تفسير الطبري 197:12. وتفسير ابن كثير477:2. وتفسير الثعالبي234:2. وتفسير الواحدي (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) ، تح: صفوان عدنان داوودي 544:1. وقصص الأنبياء ، نعمة الله الجزائري161.


(5) الجنى الداني 354-355.


(1) ينظر: الخصائص2: 273-284. وشرح المفصل15:2. والأشباه والنظائر ، السيوطي ، راجعة وقـدم لـه: د. فايز ترحيني1: 33-35. وأساليب الطلب267.


(2) البرهان405:1.


(1) ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد274:3.


(2) المنادِي هو نبينا الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم). ينظر: تفسير الثعالبي135:4. والدر المنثور في التفسير بالمأثور ، جلال الدين السيوطي396:7.  


(3) البرهان405:1.


(4) الكشاف224:3.


(5) ينظر: تفسير البيضاوي125:4. ومغني اللبيب624:2. و الإتقان 171:2. وفتح القدير646:3.


(1) التحرير والتنوير230:6.


(2) تفسير البيضاوي125:4. وينظر: زاد المسير430:5. وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير ، أحمد بن تيمية الحرَّاني ، تح: عبد الرحمن قاسم النجدي485:17. وتفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم) ، محمد بن محمد أبو السعود106:6.


(3) روح المعاني151:17.


(4) نيل الأوطار 360:3. وينظر: عون المعبود ، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 342:3 .


(1) تفسير القرطبي89:17.


(2) ينظر: الإتقان 171:2.


(3) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم 153:5.


(1) ينظر: أخبار أبي القاسم الزجاجي ، أبو القاسم الزجاجي ، تح: د.عبدالحسين المبارك 218-219. والأمالي الشجرية358:1. والرد على النحاة ، ابن مضاء القرطبي ، تح: د.شوقي ضيف 88-90. ومغني اللبيب2: 603-605.


(1) التطور النحوي للغة العربية 165. وينظر بالرؤيةِ نفسِها: في نحو اللغة وتراكيبِها ، د. خليل أحمد عمايرة 134-135.


(2) ينظر: الكتاب 1: 41-43 و45-55 و64-75. وشرح الوافية نظم الكافية ، ابن الحاجب ، تح: د. موسى بنَّاي العليلي 205-212. وشرح ابن عقيل456:1. وشرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري 296:1. وهمع الَهوامع ، السيوطي ، تصحيح: بدر الدين النعساني 111:2.


(1) في التحليل اللغوي260.


(2) شرح المفصل42:3.


(3) ينظر: المصدر السابق.


(4) في التحليل اللغوي254.


(5) نفسه.


(6) ينظر: زاد المسير 176:8. وتفسير البيضاوي304:1. وفتح القدير252:5.


(7) ينظر: مشكل إعراب القرآن799:2. وتفسير القرطبي 179:19. 


(8) ينظر: مشكل إعراب القرآن796:2. وتفسير القرطبي 160:19. وفتح القدير 516:5. 





(1) في النحو العربي: نقد وتوجيه 54-55..


(2) في النحو العربي: نقد وتوجيه 54.


(3) لمزيد من الاطلاع ينظر: الجملة العربية 83-121.


(1) في النحو العربي: نقد وتوجيه 53. وينظر: أساليب الطلب 217-220.


(2) في النحو العربي: نقد وتوجيه 54. وينظر: دراسات نقدية في النحو العربي ، د.عبدالرحمن أيوب 129:1.


(3) ينظر: المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، تح: محمد عبد الخالق عضيمة204:4-205.


(1) الإتقان 153:2. وينظر: جواهر البلاغة ، السيد أحمد الهاشمي بك 153.


(2) الإتقان 153:2.


(1) ينظر: فقه اللغة وسر العربية ، أبو منصور الثعالبي ، تح: مصطفى السقا وآخرين 340-341.


(2) ينظر: الصحيفة (36) من هذا البحث.


(3) ينظر: متن الهامش (1) في الصحيفة (36) من هذا البحث.


(1) سواءٌ أكان الحرفُ حرفَ معنى أم حرفَ مبنى.


(2) مناهل العرفان 259:1.


(3) نفسه. 


(4) نفسه. وينظر: البرهان398:1.


(5) تفسير القرطبي198:10. وينظر: زاد المسير286:7. وروح المعاني3:18.


(1) صبح الأعشى في صناعةِ الإنشا ، تح: د. يوسف علي طويل195:3.


(2) المقصود بالفاصلة في النثر: ما جيءَ به من الكلام ليقابلَ مثله ، فإنِ التُزم فيه الختمُ بحرف واحد فهو سجْعة. أو هو آخر كلمة في الآية. ينظر:أبجدِ العلوم، صدِّيق بن حسن القنوجي، تح: عبد الجبار زكار425:2و503.


(3) ينظر: معاني القرآن ، الفراء3: 273-274. ومفتاح العلوم100. والإيضاح في علوم البلاغة64. وثمرات الأوراق ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم414. والبرهان167:3. والإتقان155:2.


(1) ينظر في مثيلات ما حُمِل على (رعاية الفاصلة) – مـما قيل بالحذف فيه - : فقه اللغة وسر العربية 333 و339. والأمالي الشجرية 323:1.


(2) التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) 210:31. وينظر: المستوى النحوي في بصائر ذوي التمييز331.


(3) بحار الأنوار208:5. 


(1) الآيات الناسخة 86.


(2) في البنية والدلالة 131.


(3) تفسير القرطبي 332:1. وينظر: التبيان في إعراب القرآن 33:1. والتبيان في تفسير غريب القرآن ، شهاب الدين الهائم المصري ، تح: د.فتحي الدابولي 80:1.  


(4) الطبيعة في القرآن الكريم ، د.كاصد ياسر الزيدي 484.


(1) البرهان405:1.


(1) الإتقان 154:2. وينظر: البرهان 183:3.


(2) ينظر: الصحيفة (42) من هذا البحث.


(3) ينظر: تفسير القرطبي258:1. وفتح القدير:259:1. والإتقان 154:2.


(1) تفسير البيضاوي171:1. وينظر: تفسير الطبري129:6. واجتماع الجيوش الإسلامية ، محمد بن قيِّم الجوزية24.


(1) تفسير القرطبي 76:2. وينظر في اعتماد هذا السبب: الأشباه والنظائر 198:1.


(2) ينظر في اعتماد هذا السبب علةً للقول بالحذف في القرآن الكريم: مشكل إعراب القرآن 342:1. والأمالي الشجرية 321:1. ولسان العرب 49:10. والبرهان 187:3.


(3) البرهان 193:3.


(1) الكشاف574:4. وينظر: حجة القراءات ، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة : تح: سعيد الأفغاني352:1.


(2) ينظر: الكتاب454:1 (ط/بولاق). وإعراب ثلاثين سورة 41. وأسرار العربية ، أبو البركات الأنباري ، تح: محمد بهجة البيطار277-278. والأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون151.


(3) وكذلك (قد) - وهي مـما يُجاب به القسم- في قوله تعالى: [ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا ، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاَّهَا ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ، وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ] [الشمس/1-10].


(4) تفسير أبي السعود140:9. وينظر: روح المعاني95:30.


(1) تفسير القرطبي 205:2. وينظر: شرح الكافية 112:2. والبرهان 183:3.


(2) البرهان 183:3. وينظر: روح المعاني 101:11.


(3) تفسير البغوي17:1.


(4) المثل السائر102:2.


(1) البرهان 187:3.


(1) الكشاف275:3.


(2) الإشارة الجمالية في المثل القرآني ، عشتار داود محمد 72 ، (أطروحة دكتوراه مخطوطة) ، جامعة الموصل.


(1) خزانة الأدب ، عبدالقادر البغدادي 440:2. وينظر: مسائل خلافية في النحو ، أبو البقاء العكبري ، تح: محمد خير الحلواني 39-43.


(2) المثل السائر 74:1. وينظر: المزهر 281:1.


(3) ينظر في عدم عدِّ (الحذف) - عند بعض القائلين به- من المجاز: البرهان 103:3. والإتقان 124:3. 


(4) ينظر: الحجة في القراءات السبع ، ابن خالويه ، تح: د. عبد العال سالم مكرم 135:1. ومشكل إعراب القرآن 705:2. والأمالي الشجرية 1: 51-52. والجامع الصغير في النحو ، ابن هشام ، تح: محمود أحمد الهرميل 146-147. وتفسير القرطبي189:6. ولسان العرب327:6 (فرش). والتبيان في تفسير غريب القرآن408:1. والحدود الأنيقة ، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، تح: د. مازن المبارك79.


(1) الخصائص 2: 442 و447. وينظر: أسرار البلاغة ، عبدالقاهر الجرجاني ، تح: هـ .ريتر 367. والمزهر 336:1. والبلاغة والأسلوبية ، د.محمد عبد المطلب البكاء 235-236. 


(2) أساليب البيان في القرآن 438-439.


(1) أما المواضع الأخرى فهي: [الإسراء/101] ، و[الأنبياء/63] ، و[الفرقان/59] ، و[الزخرف/45].
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